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 7 يحياوي عبد الحفيظ.د/ القانون المصرفي     

  حول النظام المصرفي والسياسات النقدية مفاهيم و عموميات: الفصل الأول
  :فيالمصر النظام  -أولا

 بلد في العاملة المصارف مجموع المصرفي بالنظام یقصد :المصرفي النظام تعریف  -1

 تلك ةوخاص مصرفیة عملیات تمارس بھا التي الّنشاطات مجمل یضم الذي و ما،

  .البنك المركزي ھي الّنقدیة یاسةالس عن المسؤولة لطةوالس الائتمان، بمنح لقةالمتع

 عن النظام ھذا رویعب المركزي، البنك قمتھ في قفی ھرم شكل المصرفي الّنظام یأخذ

   .المصارف لھاظ في وتعمل منھا تتأّلف التي والقوانین والأنظمة المؤسسات

 بنوكوال المركزي البنك من المصرفي الّنظام نیتكو: المصرفي النظام مكونات -2

 .الوسیطة والمصرفیة المالیة ساتوالمؤس تجاریةال

  )ھوم، الخصائص والوظائفالمف(: المركزي البنك -2-1

حیث یتولى عدة  ،العالم معظم دول في المالیة المؤسسات أھم من المركزي البنك یعتبر

النقدیة  السیاسة لتنفیذ ضروري فوجوده أنواعھا، بجمیع الرقابة و ،دوالنق إصدارمھام ك

   .للدولة الاقتصادیة السیاسةإضافة  ،المالیة للحكومة و

البلد،  في والمصرفي نقديال نظامال على تھیمن حكومیة قدیةن مؤسسة المركزي البنك

 الائتمان وتوجیھ المصرفي، النظام ومراقبة العملة إصدار مسؤولیة عاتقھا على ویقع

 یاتالكم توفیر طریق عن نقديال الاستقرار على الاقتصادي للمحافظة نموال لزیادة

   .الاقتصادي اطنشالبحاجات  وربطھا الاقتصاد داخل المناسبة النقدیة

 ھا اعتبار في بحالر تضع لا مصرفیة مؤسسة المركزي ویمكن الإشارة إلى أن البنك

التجاري  على عكس للبنك ،للبلد والاقتصادي والمالي الّنظام الّنقدي لتدعیم تھدف ما بقدر

 .كبر قدر من الربحأالذي یسعى لتحقیق 

 ،مالي للحكومة ووكیل البنوك، بنك بوظیفة تقوم نقدیة مركزیة مؤسسة عن فھو عبارة

 المؤسسة  رأس على یأتي أنھ كما الدولة، في النقدي النظام إدارة عن ومسؤولا

  .البلاد في المصرفیة
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  :التالیة بالخصائص المركزي البنك یتمتع: المركزي البنك خصائص -2-1-1

على  العلیا الرقابة سلطة من لھ بما ،المصرفي الجھاز وقمة الصدارة مركز یحتل -

 دون القانونیة النقود وتدمیر خلق على القدرة لھ وبما التجاریة، وغیر التجاریة البنوك

 .سواء

 بالعكس أي والعكس نقدیة أصول إلى الحقیقیة الأصول تحویل على بالقدرة یتمتع -

في  )الاقتراض( والائتمان النقد شؤون على والمھیمن قانونیة، نقود خلق على قادر

 .عادیة نقدیة مؤسسة لیس ھوف الوطني الاقتصاد

 المصرفي وتشرف النشاط تنظم عامة مؤسسة كونھ في بنوكال من غیره دون ینفرد -

طریق  عن السیاسة ھذه وتنفد النقدیة، السیاسة رسم في الحكومة مع وتشترك علیھ

 .والمراقبة والتوجیھ التدخل

 لتحقیق یسعىف عملیاتھ، خلال من الربح إلى تحقیق المركزي البنكیھدف  لا -

 .والاقتصادي والمصرفي النقدي النشاط وتنظیم العامة المصلحة

 لىتوت التي ھي ولةفالد ة،عام ملكیة ذات نقدیة مؤسسات المركزیة البنوك تعتبر -

 بموجبھا دتحد والتي ھا،تقر التي القوانین خلال من اعلیھ والإشراف إدارتھا

 الاقتصادیة السیاسة ناسقة معمت قراراتھا تكون أن یجب لذلك وواجباتھا، أغراضھا

 .للبلد ةالعام

 وتشرف نقدي،ال المصرفي نظامال تدیر التي نقدیةال للسلطة ثلامم المركزي البنك یعد -

 بما ،المالي نقدال عرض في تحكموال الائتماني، والّنشاط العمل المصرفي سیر على

 الإنتاج، یزوتعز الوطني، الخارجیة للنقد اخلیةالد القیمة على المحافظة یحقق

عدة  یمتلك من نھأ كما للبلد، الخارجیة المدفوعات في التوازن وتحقیق والاستخدام،

 للسیاسة تستجیب وجعلھا التجاریة، بنوكال على سیطرتھ فرض من تمكنھ أدوات

  .تنفیذھا في رغبیالتي  النقدیة

 بھدف وجدت نماوإ بح،الر تعظیم أجل من تعمل لا ساتمؤس المركزیة البنوك تعتبر -

 .للدولة العام الحالص تحقیق
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 ة،العام والخزینة الحكومة، مؤسسات مع أعمالھا جل المركزیة البنوك تركز -

 .الأخرى المصرفیة والمؤسسات

 .العملة إصدار تحتكر التي البلد في الوحیدة المؤسسة المركزي البنك یمثل -

 یوجد حیث مریكیة،الأ المّتحدة الولایات باستثناء واحد مركزي بنك بلد كل في یوجد -

 بمجلس ممّثلة مركزیة نقدیة لسلطة خاضعة الّنقدي للإصدار سةمؤس ( 12 ) فیھا

  للبلد، النقدیة السیاسة یحدّد الذي الفدرالي الاحتیاط

  :في ما یلي البنك المركزي وظائف أھمتجلى ت :المركزي البنك وظائف -2-1-2

 بحق الحكومة قبل من المخولة حیدةالو الجھة المركزي البنك یعتبر :الّنقدي الإصدار -أ 

 من غیره دون علیھ تقتصر الوظیفة أو المھمة وھذه المتداولة، العملة الوطنیة إصدار

 .الأخرى والمصرفیة المالیة المؤسسات

بنك  لأي القانون یسمح لا إذ النقدیة، الأوراق إصدار باحتكار المركزي البنك یتمتعف

واقع  ففي، الحاضر الوقت في المركزي البنك فوظائ أھم تعتبر التي الوظیفة ذهبھ

 فإصدار إصدار، بنوك تدعى العشرین القرن أوائل حتى البنوك ھذه كانت الحال

  :ھذا جراء من فترتب ،بالدولة محصور دائما كان الأخرى النقود الأوراق وأنواع

 ؛المصدرة النقد أوراق في المتعاملین جمھور ثقة زیادة -

إنقاص  أو زیادة طریق عن الائتمان حجم في التأثیر من المركزي البنك تمكین -

 ؛الودائع مقابل التجاریة البنوك بھ تلتزم الذي النقدي الاحتیاطي حجم

 لو أعطي فیما ینتج قد الذي النقد أوراق إصدار في الإفراط ضد أكبر ضمان تقدیم -

 .بنك من لأكثر الإصدار حق

 من العدید المركزي البنك یقدم: يالمال ومستشارھا الحكومة بنك المركزي البنك -ب 

 :الخدمات ھذه ومن الدولة، بنك كونھ )الحكومة( العامة للسلطات الخدمات

 .الحكومیة بالودائع الاحتفاظ -

 حالة العجز في سواء لذلك الحاجة عند الأجل قصیرة قروض الحكومة إقراض -

 .أخرى استثنائیة حالات في أو الموازنة على یطرأ الذي المؤقت
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 نداتالس إصدار طریق عن الحكومة إلى الأجل وطویلة متوسطة، القروض تقدیم -

 المركزي البنك قیام خلال من القروض ھذه مھمة إدارة وتولي الحكومیة،

 لھا؛ مشتر أي الحكومیة، نداتالس في كمستثمر

 البلاد خارج أو داخل سواء والمصرفیة المالیة معاملاتھا في الدولة وكیل -

 الإجراءات حول الرأي إبداء و ،والائتمان النقد شؤون في ومةللحك المشورة تقدیم -

 النقدیة والمالیة والسیاسات المجالات في قبل الحكومة من المتخذة والتدابیر

 الحالة تتطلبھا وسیاسات من إجراءات مناسبا یراه ما واقتراح المختلفة،

 .البلاد في الاقتصادیة

 .قدالن إصدار امتیاز على الحكومة من الحصول -

 .للدولة والنقدیة المالیة اتسیاسال على والمراقبة الإشراف -

 ورقابة إدارة المركزي البنك لىیتو إذ الحكومیة والمالیة النقدیة الاحتیاطات إدارة -

 الخارجیة المبادلات تسویة في دولیة وعملات ذھب من الموجودات الحكومیة فةكا

 ولیة؛الد والعملات یةالوطن بین العملة دةالمحد رفالص أسعار أساس على

 ینالد ویتمثل الحكومة، عن نیابة الخارجي و اخليالد العام الحكومي ینالد إدارة -

 قیام خلال من الخدمة ھذه وتتم الحكومیة، نداتوالس الخزینة أذونات في الحكومي

 ووفق المالیة والأسواق الأسواق الّنقدیة، في الأدوات ھذه ببیع المركزي البنك

لحجم  الأسواق ھذه استیعاب مدى متھامقد في تكون دةمحد وشروط ضوابط

 الحكومیة؛ القروض

 مع الحكومة دیون تسویة أي الخارجي، للدین المركزي البنك إدارة اأم

 ھذه خدمة أعباء تحمّل خلال من ھیئات دولا أم أكانت سواءً ولیةالد الأطراف

 الحكومة نیابة عن )علیھ المترتبة الفوائد مع الدّین ھذا أقساط سداد أي( یونالد

  .عمولة أیة دون

 بمنزلة المركزي البنك یتمتع :والملجأ الأخیر للائتمان البنوك بنك المركزي البنك - ج 

 الّنظام لمؤسسات المصرفیة والّتسھیلات القروض قیامھ بتقدیم خلال من البنوك بنك
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 إلى جةالحا اقتضاء وعند الأزمات الاقتصادیة، أثناء خاصة للحكومة و المصرفي

 أن الائتماني، كما أو المصرفي للّنظام الأخیر المقرض بصفتھ القروض، ھذه مثل

 الّنقدیة واحتیاطیاتھا بأرصدتھا، الاحتفاظ في علیھ تعتمد المصارف وبقیة الحكومة

 طریق عن المصرفي الّنظام بین المختلفة الحسابات بتسویة تكلیفھ فضلا عن لدیھ،

 والحقوق الدیون لتسویة دور الوسیط یلعب أنھ أخرى بعبارة أو المقاصة، أسلوب

المقاصة،  غرفة في المتعاملین والأشخاص البنوك بین المعاملات تعدد عن تنشأ التي

  :یلي فیما نلخصھا أمور عدة خلال من ھذه وظیفتھ المركزي البنك یمارسو

 لدیھ یةالنقد بالأرصدة بالاحتفاظ المركزي البنك یقوم حیث ،البنوك أرصدة تسویة -

 .إجباریا أم اختیاریا سواء التجاریة البنوك من المتأتیة

خاصة  البنوك بسیولة المركزي البنك یتحكم حیث ،للبنوك النقدیة الأرصدة تحدید -

 .البنوك على یفرضھا وقوانین نسب خلال ومن النقدیة الأرصدة خلال من

تزداد  معین بمبلغ المركزي البنك أصول زادت اذإ حیث المتداول النقد حجم تقریر -

 البنك یستطیع وبالتالي ،المبلغ بنفس الأعضاء للبنوك النقدیة الأصول لكذب

  .المتداولة النقود وكمیة حجم على الإمكان قدر أن یسیطر المركزي

 عن لحاجاتھا تلبیة كانت سواء للبنوك،  والتسھیلات المصرفیة للقروض تقدیم -

 المالیة الأوراق خصم إعادة مثل باشرةغیر الم أو المباشرة، القروض تقدیم طریق

 المحافظة المفتوح، بھدف السوق بعملیة قیامھ أو ،بنوكال ھذه قبل من إلیھ مةالمقد

 .المصرفي الّنظام أو الائتماني نظامال سیولة على

ق تحت : الّنقدیة السیاسة أدوات باستخدام المصرفي الائتمان وتوجیھ مراقبة وظیفة -د 

 النقدیة، السیاسة وسائلو لأدواتل المركزي البنك استخدام خلال من ھذه الوظیفة

 المختلفة الاقتصادیة القطاعات إلى مالمقد الائتمان واّتجاه حجم في التأثیر بغرض
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  )المفھوم، الخصائص والأنواع(التجاریة  البنوك-2-2

 دمھاوأق الوسطیة المؤسسات أھمّ إحدى البنوك تعدّ  :التجاریة المصارف مفھوم -2-2-1

 الجاریة( الودائع قبول الأساسیة وظیفتھا الاقتصادیة، الأساسیة للتنمیة والمحرّكة

 وإعادة ة،والإدارات العام والمؤسسات، الأفراد من )-ولأجل التوفیر-  والادخاریة

 للوحدات المالیة العملیات وبقیة والخصم الائتمان منح في الخاصّ لحسابھا استخدامھا

  .رفیةالمص الاقتصادیة غیر

فالبنوك التجاریة ھي تلك البنوك التي رخص لھا بتعاطي الأعمال المصرفیة، والتي 

ودائع تحت (تشمل تقدیم الخدمات المصرفیة لاسیما قبول الودائع بأنواعھا المختلفة 

واستعمالھا مع مدخرات ) الطلب، ودائع التوفیر، ودائع لأجل، ودائع خاضعة لإشھار

ار كلیا أو جزئیا بالإقراض، أو بأیة طریقة أخرى یسمح لھا وأموال البنك في الاستثم

  .القانون

من خلال  )Dépasit Banks(البنوك التجاریة أحیانا بنوك الودائع ى ویطلق عل

قبولھا للودائع تحت  ن خلال، وأھم م)المباشر وغیر المباشر(تعامل بالائتمان ال عملیة

من ینتج عن ذلك ما و، Avouantوالحسابات الجاریة  Demande Dépositsالطلب 

عملیة الوساطة بین أصحاب الفوائض المالیة وأصحاب العجز المالي من خلال قبول 

   .Menycretionsیسمى بخلق النقود  الودائع واقراضھا للمستثمرین، وھو ما

أنواع مختلفة من  اتشترك فیھ عملیةقبول الودائع  عملیة وتجدر الاشارة الى ان

 بنوكالتجاریة، كما تقبل بعض ال بنوكالمركزي یقبل الودائع من ال بنك، فالبنوكال

للحسابات  فتحھاالتجاریة ھو  بنوك، ولكن أھم ما یمیز اللافرادالودائع من ا ةلمتخصصا

الجاریة من ما یجعلھا على استعداد لدفع ھذه الودائع لأصحابھا وقتما شاءوا دون مماطلة 

وإنما بالودائع  ،الأخرى بمثل ھذه النوع من الودائع بنوكبینما لا تتعامل ال ،أو إلحاح

، حیث یشترط Subject To Notice، أو الخاضعة لإشھار Time Dépositsلأجل 

في بینما أن السحب من الحسابات الجاریة یتم  ،لسحبباالبنك  او اخطار فترة على إشھار

  .اي وقت 
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بعض ل، حیث تشترك  لیس بالامر السھإن إعطاء تعریف شامل للبنوك التجاریة 

فھناك من  بنوك،خدمات التي تؤدیھا الالأكثر من  خدمة أوالمالیة في إدارة  المؤسسات

من الأفراد بمختلف انواعھا المؤسسة المالیة التي تقبل الودائع بأنھ یعتبر البنك التجاري 

قروض ثم تستخدم ھذه الودائع في فتح حسابات وتقدیم ال) الأشخاص المعنویین(والھیئات 

  .الائتمانیة بقصد الربح

تقوم بقبول الودائع و تزاول عملیات المالیة التي ھي المؤسسات كما تعرف بانھا 

التنمیة ودعم الاقتصاد  طحقق أھداف خطخدم  ویالتمویل الداخلي والخارجي بما ی

خارج بما الداخل والوتباشر عملیات والادخار والتنمیة والاستثمار المالي في  الوطني،

  .عیراي ذلك تلك المساھمة في إنشاء المشف

على أنھا ) 114(في مادتھ  )90/10القانون ( قانون النقد والقرض ھایعرفو

- 110(العادیة إجراء العملیات الموضحة في المواد  یةأشخاص معنویة مھمتھما الأساس"

  ".من ھذا القانون) 113

 :یأتي ما ةالّتجاری للبنوك ةالسّابق ریفاالتع من نستخرج أن ویمكن

على جمع الودائع المدخرات من الجمھور القیام بمنح  عملت التجاریة البنوك أن -

 .القروض

 خرینللمد تتیح فھي وبالتالي الادخاریة، الودائع أنواع جمیع تقبل تجاریةال بنوكال أن -

 وباخطار، ولأجل، الجاریة، الودائع فھناك مدخراتھم، متنوعة لاستثمار فرصا

 .الأجل استثماریة قصیرة فرصا ثلتم التي عالإیدا وشھادات

سھر تھا تحت تصرف الزبائن وتضعوسائل الدفع اللازمة و التجاریة البنوك توفر -

 .تھاارعلى إد

 تقتصر لا نھاأ أي الزبائن، لجمیع المصرفیة خدماتھا بتقدیم تقوم تجاریةال البنوك أن -

 دون الأفراد من معیّنة فئة على ولا الأخرى، القطاعات دون قطاع معیّن خدمة على

 .الأخرى
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 ودائع لدى البنوك التجاریة القدرة على تولید الأموال من الاحتیاطات المتولدة من  -

 .)عملیة خلق النقود(فراد والمؤسسات الا

 طویلة أم متوسّطة قصیرة، سواء القروض من مختلفة أنواعا الّتجاریة البنوك تمنح -

 .قترضینللم متنوعة یتیح فرصا ما وھو الأجل،

 الصناعیة عیراالمش من متنوع عدد تمویل في بحریة الّتجاریة البنوك تتمّتع -

 .والخدمیة والتجاریة

 عدد تقدیمبالإضافة إلى  ،القروض ومنح ودائعال قبول التقلیدیة الّتجاریة البنوك یمكن -

 الجدوى ودراسات الآلیة، الخدمات مثل غیر التقلیدیة الخدمات من آخر

  .للزبائن الشخصیة والخدمات المالیة، والاستثمارات

سع من باقي أوتقدیم الخدمات المالیة بشكل أفضل و ةك التجاریوالبن یستطیع -

الدفع حاجات و ،لبي كل الحاجات الائتمانیةتستطیع أن تكما  ،المؤسسات المالیة

  .والحكوماتوالمؤسسات فراد الأتوفیر لكل من الو

الدولة سیاستھا تطبق من خلالھا سیة التي من التجاریة القناة الأساالبنوك  تمثل -

 .المحلي و الدولي للنظام المالي ةالرئیسیأحد أھم الاجزاء تعد ، كما النقدیة

المالیة  المؤسسات بقیة تتمیز البنوك التجاریة عن :تجاریةال البنوك خصائص 2-2-2-

 :بما یلي

 الزبائن مدخرات بتجمیع تقوم الوسیطة المالیة المؤسسات كبقیة التجاریة البنوك أن -

 بنكوال دائنا یعتبر )الودیعة صاحب( فالمودع ،ھا نوع كان أیا ودائع، صورة في

 جاریة ودائع بصورة بودائعھم یحتفظوا بأن لدائنیھا تسمح التي الوحیدة وھي مدین،

 تحویل یمكن كما كوك،الص بواسطة للسحب محلا تكون التيو ،)الطلب تحت(

 .كوكالص استخدام بواسطة ثالث طرف إلى ملكیتھا

 ،) من خلال الودائع الادخاریة(  ودائعنقود ال تولید یةصبخا التجاریةالبنوك  زتتمی -

 .المختلفة المالیة الأوراق في والاستثمار الإقراض عملیات خلال من
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 وتمنح الودائع تقبل كانت وإن نھافا الأخرى الوسیطة المالیة المؤسسات أما

 یترتب لا تمنحھا التي القروض أن إلا الّتجاریة، بنوكال شأن ذلك في شأنھا القروض

 مجال في بھا تتعامل التي الأموال لأن الّنقد عرض على واضحة تأثیرات علیھا

   .لھا اقتراضھا من تأتي نماوإ المالیة، المؤسسات ھذه تنشئھا لا الائتمان

تشكل حقوق  تختص البنوك التجاریة دون غیرھا من المؤسسات بأن معظم أصولھا -

بر الوحیدة القادرة على خلق تعلى مؤسسات وأشخاص في شكل ودائع مختلفة، وتع

خصوم قابلة للتحویل من شخص إلى آخر، وحتى من مؤسسة إلى أخرى باستخدام 

عكس، ال، وتقوم بفتح حسابات جاریة لعملائھا وتحویلھا إلى نقود ورقیة أو اتشیكال

سرعة وبأدنى  باقصىھم ویكون اتقاصة لحسابإجراء عملیات المفضلا عن امكانیة 

  .جھد

 أموالھا، مصادر من رئیسا مصدرا الّتجاریةالبنوك  لدى الجاریة الودائع تشكل -

 في بینما مسبق، إشعار دون علیھا الفوري حبالس بقابلیة الودائع ھذه وتتصف

 ئعودا شكل یأخذ لا أموالھا مصادر من الأكبر الجزء الأخرى، المالیة المؤسسات

 عرضة أكثر تجاریةالبنوك ال تصبح أن ذلك على ویترتب الطلب، حین الدفع ملزمة

 على الحرص علیھا یفرض مما الأخرى، المؤسسات من عملیاتھا في المخاطر إلى

 بمختلف فورا الإیفاء على قدرتھا أي( لموجوداتھا یولةالس متطلبات بین التوفیق

 .الصّافیة اإیراداتھ تعظیم أي بحیةوالر )التزاماتھا

بین ) قراضالإیداع والإ(الوساطة  من خلال القیام بعملیة ،قراضالإالقدرة على  -

أو  ،)اصحاب العجز المالي( والمستثمرین )اصحاب الفوائض المالیة( المدخرین

تمارس أثرا فعالا على حجم الائتمان فھي ھذا ببخلق مصادر تمویل وإقراضھا، و

  .قتصادیة في المجتمعوتوزیعھ بین مختلف القطاعات الا

تتعامل البنوك التجاریة في الأصول النقدیة والمالیة فقط كالودائع والقروض  -

والأوراق المالیة، ولا تدخل في مجالات استثمارات مباشرة في الأصول الحقیقة، 

بحیث أن قوانین البنوك في كثیر من دول العالم تمنع البنوك من التدخل في 
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 بقدر الذي تحتمھ طبیعة العمل مع البنك التجاري استثمارات أصول حقیقة إلا

  )...معدات، مباني،(كامتلاك أصول ثابتة 

على خلق وتحطیم النقود، فعندما تقوم البنوك التجاریة باقتناء أیة أصول مالیة  ةقدرال -

تدر عائدا فإن ناتج بیع أو تحویل ھذه الأصول ینعكس في شكل زیادة في ودائع 

عتبر أھم مورد مباشر للتغیرات في عرض النقود من أجل أكبر البنوك التجاریة، وت

  .عائد ممكن

 .ئتمان قصیر الأجل دون غیرھا من البنوك الأخرىالا القدرة على منح -

 :الاختلافات بین البنك المركزي والبنك التجاریة

سي للجھاز المصرفي بعد یفي الدرجة الثانیة في التسلسل الرئالبنوك التجاریة تأتي  -

عملیة الرقابة علیھا من خلال السیاسة ك المركزي، بحیث یباشر ھذا الأخیر البن

 .النقدیة التي تندرج ضمن الاطار العام للسیاسة الاقتصادیة الكلیة

أي بنك مركزي واحد لكل " وحدة البنك"البنك المركزي التطبیق الصحیح لمبدأ  یمثل -

تساع السوق النقدي، اقتصاد معین، فالبنوك التجاریة تتعدد وتتنوع بقدر ا

والنشاطالاقتصادي وحجم المدخرات، وما یترتب على ذلك من تعدد عملیاتھا وإدخال 

 .عنصر المنافسة بین أعضائھا

من أجل إبراز الاختلاف الموجود بین البنوك الأخرى تفرق بین كل مصدر وقیمة  -

 .النقد

في " البنك المركزي"بحیث نجد أن ھناك تماثل في مصدر وحدات النقد القانونیة وھو 

  ".اختلاف البنوك التجاریة"حین تتعدد المصادر بالنسبة للنقود الودائع 

بینما تعتبر النقود القانونیة متماثلة في قیمتھا : "أما من الناحیة قیمة النقد فنجد أنھ

یصرف النظر عن اختلاف الزمان والمكان، فإن نقود الودائع التي تخلقھا " المطلقة"

اریة متباینة وتخضع القروض التي تمنحھا البنوك التجاریة لأسعار فائدة البنوك التج

  .تختلف بالزمان والمكان
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البنوك التجاریة ھي مشروعات رأس مالیة ھدفھا الأساسي تحقیق أكبر قدر ممكن  -

 .من الأرباح بأقل نفقة ممكنة

 :الّتجاریة بنوكال أھداف 3-2-2-

  :ھي رئیسیة أھداف تحقیق إلى بنوك التجاریةال تسعى

 یتمكن تىوح الأرباح، تحقیق وھ التجاري بنكلل الرئیسي ھدفال إن :الربحیةتحقیق  -

 إیرادات وتشمل تكالیفھ، من أكبر إیراداتھ تكون أن ینبغي الأرباح تحقیقمن  بنكال

 :الآتیة البنود بنكال

 .الائتمانیة التسھیلات على ائنةالد الفوائد -

 .للآخرین مھایقد التي خدماتھ نظیر بنكال اتتقاضاھ التي ائنةالد العمولات -

 كقیامھا المصرفي العمل بطبیعة لقةالمتع وغیر ،بنكال قدمھای التي الخدمات أتعاب -

 .الاقتصادیة الجدوى دراسات وإعداد ومالیة اقتصادیة استشارات بتقدیم

 .وبیعھا الأجنبیة العملات شراء من ققةالمح الأرباح أي الأجنبیة العملة فروقات -

 خصم من ققةالمح والعوائد المالیة، الأوراق في الاستثمار كعوائد أخرى إیرادات -

 بسعر أصولھ من لأصل بنكال بیع عن ناتجة رأسمالیة أرباح وأي الكمبیالات،

 .فتریةالد قیمتھ من أعلى

 :الآتي على تشمل فإّنھا بنكال بتكالیف لقیتع فیما اأم

 .بدفعھا المصرف میقو التي الودائع على المدینة الفوائد -

 تقدیمھا نظیر الأخرى المالیة المؤسسات إلى بنكال یدفعھا التي المدینة العمولات -

 .ذاتھ بنكلل خدمات

 القدرة في ثلةالمتم بالتزاماتھ الوفاء على بنكال قدرة تعنيو: السّیولة المحافظة على -

  .الائتمان طلبات ومقابلة المودعین، سحب طلبات مجابھة على

ا م عند الطلب الجانب الأكبر من موارد البنك المالیة، ةستحقالودائع تمثل الو

  البنك للوفاء بھا في أي لحظة یعني استعداد
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 من علیھا ما سداد تأجیل الأخرى المؤسسات كبقیة تستطیع لا التجاریة بنوكفال

 لدى كافیة سیولة توفیر عدم عن إشاعة دمجرف الوقت، لبعض ولو مستحقات

 مما ودائعھم سحب إلى فجأة ودفعھم ،المودعین ثقة تزعزع بأن كفیلة المصرف

  .الإفلاس إلى بنكال ضیعر

یتسم رأس مال البنك التجاري بأنھ صغیر نسبیا لأنھ یتم زیادة نسبة إلى صافي  و

، وھذا یعني صغر حافة الأمان بالنسبة للمودعین، الذین یعتمد %10الأصول عن 

ار في البنك، فالبنك لا یستطیع أن یستوعب البنك على أموالھم كمصدر للاستثم

خسائر تزید عن قیمة رأس المال فإذا زادت الخسائر عن ذلك فقد تلتھم جزءا من 

أموال المودعین، والنتیجة ھي إفلاس البنك لذلك یسعى البنك دائما لكسب ثقة 

المودعین وھو یحرص كامل الحرص على أموالھم بما یملیھ المنطق والقانون، حیث 

 .عبر عن ھذا الحرص بضمانات یطلبھا عن إقراض للآخرینن

 للمودعین الأمان من قدر أكبر توفیر إلى ةبشد التجاریة البنوك تسعى :الأمانتحقیق  -

 .المخاطرة من العالیة رجةالد ذات عیراالمش تجنب خلال من

 تعظیم ھو التجاري نكال إلیھ یسعى الذي الأساسي الھدف وتجدر الاشارة الى ان

 والأمان یولةالس أما الأولى، بالدرجة بنكال أصحاب یستھدفھ ما وھو بح،رال

 المركزي البنك وتوجیھات تشریعات،ال خلال من ققانویتح المودعون، فیستھدفھما

  .الأمان حالة من وتزید المالي، للعسر التجاري بنكال ضتعر احتمالات تقلل التي

ما یتولد عنھ من مداخیل راض ومن خلال تعظیم نشاط الاق وذلك: النموتحقیق  

الاقتراض الجیدة الاقراض و شروط البنك التجاري في ذلك یراعي  و للبنك،

، لھتقییم المستمر لأداء وسیاسات البنوك المنافسة الو ،متمیزینالعملاء الواستقطاب 

حیث یكون على عاتق إدارة البنك تحقیق التوازن في نمو البنك بما یتناسب مع حجم 

ض التسویقیة المتاحة أمامھم، ودرجة العائد الممكن تحقیقھ ودرجة ووالعرموردیھ 

  .لھ المخاطر المصاحبة
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   :وظائف البنوك التجاریة -2-2-4

تؤدي البنوك التجاریة مجموعة من الوظائف تسمى الخدمات المصرفیة، ویمكن 

  : تقسیم ھذه الوظائف عموما إلى قسمین

  :وتتمثل في: ةالوظائف التقلیدیة للبنوك التجاری - أ

 .الحسابات الجاریة وقبول الودائع على اختلاف أنواعھا فتح -

طریق غرفة المقاصة، وصرف الشیكات المسحوبة  عنالمحلیة  تحصیل الشیكات -

  .علیھا

 منح القروض المختلفة  -

 .تحصیل الأوراق التجاریة وخصمھا -

  .تقدیم الكفالات وخطابات الضمان للعملاء -

  .ة والضمانیاعاة مبدأ السیولة والربحتشغیل موارد البنك مع مر -

التعامل بالأوراق المالیة من أسھم والسندات بیعا وشراء لمحفظتھا ولمصلحة  -

  .عملائھا

  .المساھمة في إصدار أسھم وسندات شركات المساھمة -

 .تأجیر الخزائن الآمنة لعملاتھا لحفظ المستندات والأشیاء الثمینة -

والشیكات السیاحیة والحوالات الداخلیة  ،وشراءجنبیة بیعا الأالتعامل بالعملات  -

 .والخارجیة

  .تمویل التجارة الخارجیة من خلال الاعتمادات المستندیة  -

  :تشمل ما یلي و: الوظائف الحدیثة للبنوك التجاریة - ب

من خلال إعداد الدراسات المالیة المطلوبة لھم، : تقدیم خدمات استشاریة للمتعاملین -

لتمویل وكذا طریقة السداد ومدى اتفاقیتھا مع سیاسة المشروع وتحدید الحجم الأمثل ل

 .في الشراء والبیع والانتاج والتحصیل

 : وتشمل: خدمات الاستثمار تقدیم -

 .سداد الالتزامات الدولیة -
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 .إقامة المعارض السلعیة داخلیا وخارجیا -

 .إقامة المزادات لبیع وشراء السلع -

 .ممارسة عملیات البیع وشراء العقارات -

 .أیة أعمال أخرى للعملاء طالما كانت مشروعة -

 :والتي من ضمنھا  :الكترونیةخدمات مصرفیة تفدیم  -

 .CréditCardخدمات البطاقة الائتمانیة   -

 .شراء وبیع شبكات الأجنبیة -

 .الخ....Auto Bankالبنك الآلي  -

 في المجتمعات ذات التخطیط الاقتصادي المركزي، یتم توزیع كافة :وظیفة التوزیع -

الأموال اللازمة للإنتاج أو إعادةالإنتاج والمتوالدة من مصادر خارجة عن المشروع 

نفسھ عن طریق المصرف، ویتم ذلك عادة بالطرق الائتمانیة ولا توجد أي مؤسسة 

أخرى غیر المصارف تزاول ھذا النشاط في ظل ذلك النظام، والذي انتھى تقریبا 

 .بانھیار الاتحاد السوفیاتي

تتولى المصارف في : Supersislom and Controlشراف والرقابة وظیفة الإ -

المجتمعات مبدأ التخطیط المركزي عملیة توجیھ الأموال المتداولة إلى استخداماتھا 

المناسبة مع متابعة ھذه الأموال للتأكد من أنھا تستخدم فیما رصدت لھ من اغراض 

مسبقا للمشروعات التي وللتأكد من مدى ما حققھ استخدامھا من أھداف محددة 

 .إلخ...استخدمتھا

بنوك الاستثمار، بنوك الادخار، شركات (الوسیطة  والمصرفیة المالیة المؤسسات-2-3

  ...)التامین

من خلال تحویلھ  ،المؤسسات المالیة ھي الشركات المسؤولة عن تزوید السوق بالمال

  .راتمن المستثمرین إلى الشركات على ھیئة قروض، ودائع و استثما

بنوك  ،بنوك الاستثمار ،من أكثر أنواع المؤسسات المالیة انتشارا البنوك التجاریةو 

وصنادیق إدارة  ،شركات التأمین ،شركات الوساطة أو وكلاء الاستثمار ،الاعتماد
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یتم تنظیم و ،وشركات التمویل ،وتشمل الأنواع الأخرى الاتحادات الائتمانیة ،الأصول

  .رة تزوید السوق بالمال وحمایة المستھلكالمؤسسات المالیة لإدا

وخاصة في ، تلعب المؤسسات المالیة دورا حیویا ھاما في النظام المالي لأي بلد

توفر ھذه المؤسسات المتطلبات حیث  ،البلدان ذات الاقتصادات المتطورة باستمرار

  . المالیة للصناعات الرئیسیة على المدى الطویل

من  الاقتصادیین الأعوانتلعب دورا حاسما بالنسبة لغالبیة وبما أن المؤسسات المالیة 

ترى الحكومة  ،ومتطلبات الاستثمار ،الادخار ،خلال توفیر كافة أنواع العملیات المالیة

  . أنھ من الضروري الإشراف على البنوك وشركات الخدمات المالیة الأخرى وتنظیمھا

  : نوعین یمكن تقسیم المؤسسات المالیة بصورة رئیسة إلىو 

تشمل المؤسسات المالیة المصرفیة البنوك التجاریة : المؤسسات المالیة المصرفیة -  أ

 كویعتبر البن، فع ومنح القروضئداوالتي یتلخص دورھا الرئیسي في قبول ال

عبارة عن وسیط  يوھ ،أكثر أنواع المؤسسات المالیة المصرفیة انتشارا التجاریة

تتمثل المھام الرئیسیة  ا،ترضین الذین یستخدمونھوبین المق الأموالمالي بین مودعي 

للمؤسسة المالیة المصرفیة في قبول الإیداعات ومن ثم استخدامھا في تقدیم القروض 

 ،الاستثمار ،توسیع الأعمال ،الذین یستخدمونھا بدورھم في عملیات الشراء ،لعملائھا

من خدمات الدفع بما  كما یقوم البنك بدور وكیل الدفع من خلال تقدیم عدد ،وغیرھا

خدمات الإیداع  ،خدمات الشیكات ،البطاقات الائتمانیة ،فیھا بطاقات السحب الآلي

   ،الحوالات المصرفیة ،المباشر

یتم تحدید قدرة البنك على منح . والأمانھو تحقیق الربح، الھدف الأساسي ف

ا على البنك جمع من السھل نسبی ،القروض وفقا لنسبة الاحتیاطات النقدیة التي یملكھا

المال على اعتبار أن ھناك حسابات معینة مثل الودائع تحت الطلب لا تمنح صاحب 

یكسب البنك المال من خلال استثمار المال المودع لدیھ . الحساب أیة نسبة من الفائدة

  .وعبر القروض في أغلب الأحیان, عبر الأصول والسلع المالیة أحیانا
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 ،شركات الإیجار ،التي تشمل بنوك الاستثمار :رفیةالمؤسسات المالیة غیر المص -  ب

   .الخ...الشركات المالیة ،صنادیق الاستثمار ،شركات التأمین

تقدم بنوك الاستثمار ف ،تقدم المؤسسة المالیة غیر المصرفیة عددا من الخدمات المالیة

تداول  ،ھمالقضایا المتعلقة بالأس ،وتشمل ھذه الخدمات اكتتاب الدیون ،خدماتھا للشركات

  .وغیرھا ،الصفقات ،الخدمات الاستشاریة ،الاستثمار،الأوراق المالیة

الحمایة ضد خسارات معینة مقابل  تقدم شركات التأمینكالمؤسسات المالیة مثل  أما

  . مبلغ مالي معین

 ،كما تعمل صنادیق المعاشات التقاعدیة والصنادیق المشتركة كمؤسسات ادخاریة

  . ا استثمار أموالھم والحصول على عائدات بالمقابلیمكن للمستثمرین فیھ

ویقومون بتسھیل صفقات  ،یلعب صناع السوق والمؤسسات المالیة دور الوسیط

  . الأسھم وغیرھا ،العملات ،الأصول المالیة كالمشتقات المالیة

التسھیلات لشراء  ،یقدم مزودو الخدمات المالیة الأخرى مثل شركات الإیجارو 

بینما توفر شركات التمویل العقاري رؤوس الأموال لشراء  ،معداتالأدوات وال

حیث یقدم الاستشاري نصائحھ مقابل عمولة  ،الحصول على استشارات مالیة ،العقارات

  .محددة

الفرق الرئیسي بین نوعي المؤسسات المالیة ھو أن  أن إلى الإشارةوتجدر  

ومختلف أنواع  ،بات الادخارالمؤسسات المالیة المصرفیة تقبل الإیداعات في حسا

  .وھو الأمر غیر المتاح لدى المؤسسات المالیة غیر المصرفیة ،الودائع

  :البنوك الالكترونیة -2-4

بسبب التطور الحاصل في مجال التكنولوجیا ووسائل الإعلام والاتصال والدخول 

لتجارة في عصر العولمة وسھولة الاتصال والانتقال بین الدول ومع ازدیاد عملیات ا

الالكترونیة ، أصبح من الضروري وجود بنوك غیر التقلیدیة للتعامل مع ھذا النوع من 

  التجارة وعلیھ نشأت فكرة البنوك الالكترونیة  
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كافة الأنشطة "الصیرفة الالكترونیة تمثل  :مفھوم وتطور الصیرفة الالكترونیة -2-4-1

لھا بواسطة الوسائل الإلكترونیة مثل والعملیات التي یتم عقدھا أو تنفیذھا أو الترویج 

 وغیرھا، ،والتلفزیون الرقمي ،والإنترنت ،وأجھزة الصراف الآلي ،والحاسوب ،الھاتف

أو  بنوكالبطاقات الالكترونیة، وذلك من قبل ال إلى جانب العملیات التي یقوم بھا مصدرو

 ."التحویلات النقدیة إلكترونیامع المؤسسات التي تتعامل 

جمیع المعاملات المالیة بین المؤسسات المالیة والأفراد والشركات التجاریة : نھاأكما 

والحكومیة والتي تھدف إلى تحسین الربحیة، من خلال خفض التكالیف كخفض 

 .المصروفات التشغیلیة، عن طریق استغلال الابتكارات الحدیثة للتكنولوجیا

یة متنوعة، باستعمال الصیرفة الإلكترونیة تمثل تقدیم خدمات مصرف وعموما

تكنولوجیا المعلومات والاتصال الحدیثة، وذلك باستخدام أدوات إلكترونیة مختلفة 

وغیرھا، والتي تمكن ...كأجھزة الصراف الآلي والھواتف النقالة والحواسیب الشخصیة 

  .العملاء من الاستفادة منھا في أي وقت ومكان وبسرعة فائقة وتكلفة أقل ودون أي عناء

الإلكترونیة إلى بدایة الثمانینات تزامنا مع ظھور النقد  بنوكد نشأة التعوو

والذي یعني تزاوج النقد بالإلكترونیك،  Mani stiqueالإلكتروني، حیث برز مفھوم، 

ویرجع ذلك إلى القرن الماضي في فرنسا   ،ومن أھم مظاھره استخدام البطاقات البنكیة

لھاتف العمومي، وبطاقات معدنیة تستعمل على على شكل بطاقات كرتونیة تستخدم في ا

  .مستوى البرید في الولایات المتحدة الأمریكیة

أول بطاقة بلاستیكیة لتنشر على  )American Express(أصدرت  1958 سنةوفي 

 سنة) Bank Amerced( نطاق واسع، ثم قامت بعدھا ثمانیة بنوك  بإصدار بطاقة 

إصدار البطاقة  سنةالمیة، كما تم في نفس  الالع )Visa(لتتحول إلى شبكة   1968

قامت  اتصالات  1986 سنةمن طرف ستة بنوك فرنسیة، وفي ) Carte Blue(الزرقاء 

بتزوید الھواتف العمومیة بأجھزة قارئة لبطاقة الذاكرة  )France Telecom(فرنسا 

(Carets à mémoires)  ثیة  كل البطاقات المصرفیة بطاقات برغو 1992 سنةلتصبح

)Carets à puce( تحمل بیانات شخصیة لحاملھا. 
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وخلال منتصف التسعینات ظھر أول بنك إلكتروني في الولایات المتحدة الأمریكیة 

 :یمیز بین نوعین من البنوك كلاھما یستخدم تقنیة الصیرفة الالكترونیة وھما 

ھي تلك و ،)Virtual Banks( وتسمى أیضا ببنوك الإنترنت :البنوك الافتراضیة -

فتح كالبنوك التي  تستخدم الإنترنت كقناة للحصول على الخدمات المصرفیة 

حسابات الإیداع، وتحویل الأموال، والحصول على الخدمات المصرفیة الجدیدة، 

وتعد الإنترنت جوھر عمل ھذه البنوك، وتعتبر بنوك الإنترنت مجال التنافس 

الأمریكي  ) http://www.netbank.com(" نت بانك" بنكویعتبر ، الرئیسي بین البنوك

 . 1995افتراضي على  شبكة الانترنت بدأ عملھ على الشبكة سنة   بنكأول 

التي تقدم خدمات تقلیدیة وخدمات الصیرفة  بنوكویقصد بھا ال :البنوك الأرضیة -

 :الالكترونیة إلى عنصرین أساسیین وھما بنوكویعود سبب انتشار ال ،الالكترونیة

ر الوساطة بفعل تزاید حركیة التدفقات النقدیة والمالیة في مجال التجارة أھمیة ودو -

 .أو مجال الاستثمار والناتجة عن عولمة السوق 

" الصدمة التكنولوجیة" ـتطور المنظمة العالمیة للاتصال التكنولوجي أو ما یعرف ب -

 .والتي كانت في كثیر من الأحیان استجابة للعامل الأول

وسیلة إلكترونیة لنقل المنتجات والخدمات ھي  :بنوك الالكترونیةمفھوم ال -2-4-2

البنكیة التقلیدیة والحدیثة مباشرة إلى العملاء عبر الإنترنت، وھي بذلك تمكنھم من 

الوصول لحساباتھم وإجراء العملیات والحصول على المعلومات دون الحاجة إلى التنقل 

  .لفروع البنوك

التي تطلق على البنوك الإلكترونیة مثل بنوك یوجد العدید من المصطلحات و

 البنك على الخط ،)Home Banking(، البنك المنزلي )Internet Banking(الإنترنت 

(Online Banking) ... وغیرھا، وعلى الرغم من ھذه الاختلافات فإن جوھر البنوك

الھ المتصلة الإلكترونیة لا یخرج عن إطار قیام الزبون بإدارة حساباتھ أو إنجاز أعم

بالبنك عبر شبكة الانترنت سواء تم ذلك من المنزل أو المكتب في أي مكان ووقت 

 .یرغبھ، ویعبر عنھا بالخدمة المالیة عن بعد
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بأنھا بنوك تعمل بالكامل على  )Virtual Bank(البنوك الافتراضیة  كما تعرف

لیس و ، الالكترونیةالوسائل من خلال  اتقوم التعاملات والصفقات فیھ حیث ،الانترنت

 .اللقاء المباشرمن خلال 

تنشئ  ،بنوك افتراضیةھي لبنوك الإلكترونیة ا نأیمكن القول ب ما سبقومن خلال 

لھا مواقع الكترونیة على الانترنت على النحو الذي تسھل إنجاز مختلف العملیات 

  .بشكل إلكتروني المصرفیة التي تنجزھا البنوك التقلیدیة

وسیلة إلكترونیة لنقل المنتجات والخدمات وك الإلكترونیة على أنھا كما تعرف البن

لبنكیة التقلیدیة والحدیثة مباشرة إلى العملاء عبر الإنترنت، وھي بذلك تمكنھم من ا

الوصول لحساباتھم وإجراء العملیات والحصول على المعلومات دون الحاجة إلى التنقل 

 .لفروع البنوك

  :نیةخصائص البنوك الإلكترو-أ

 :تتمیز البنوك الالكترونیة عن غیرھا من البنوك  في الكثیر من المیزات نذكر منھا

اختفاء الوثائق الورقیة للمعاملات، حیث أن كافة الإجراءات والمراسلات بین طرفي  -

 .الخدمة المصرفیة  ، فھي تتم الكترونیا دون استخدام أي ورق

ع نشاطھا عالمیا باستخدام شبكة فتح المجال أمام المصارف صغیرة الحجم لتوسی -

الانترنت دون الحاجة إلى التفرع خارجیا، وزیادة الاستثمار والموارد البشریة 

 .وغیرھا

القدرة على إدارة العملیات المصرفیة للمصارف عبر شبكة الانترانت من أي موقع  -

یث جغرافي، وبالتالي یستطیع البنك  اختیار أفضل الأماكن على مستوى العالم من ح

النظم الاقتصادیة  المشجعة أو الأوضاع السیاسیة المستقرة، أو المعاملات الضریبیة 

 .الأفضل، لیمارس أعمالھ في  بیئة مناسبة وینشرھا في  جمیع أنحاء العالم

إمكانیة تسلیم بعض المنتجات إلكترونیا مثل المنتجات  الرقمیة ككشوف الحسابات  -

 .والرصید وغیرھا
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عد الحاكمة وذلك التطور السریع في مجال المعاملات  الالكترونیة، سرعة تغَیر القوا -

 .مما یحتاج إلى  السرعة في صیاغة التسریعات اللازمة   لمواكبة ھذا التطور السریع

 :أنواع البنوك الإلكترونیة  -ب

 :ھناك ثلاث صور أساسیة للبنوك الالكترونیة

للنشاط الالكتروني المصرفي ، ومن یعبر عن الحد الأدنى   :الموقع المعلوماتي -1-ب

 خلالھ یقدم البنك معلومات حول برامجھ ومنتجاتھ وخدماتھ المصرفیة 

ویتیح ھذا الموقع عملیة التبادل الاتصالي بین البنك والعملاء  :الموقع الاتصالي-2-ب

مثل البرید الالكتروني وتعبئة طلبات أو نماذج على الخط أو تعدیل معلومات القیود 

 .سابات أو الاستثمار، وینطوي ھذا النوع على مخاطر أعلىوالح

ومن خلالھ یقوم بمعظم معاملاتھ  إلكترونیا ، مثل الوصول  :الموقع التبادلي-3-ب

النقدیة، وسداد قیمة الفواتیر وإجراء كافة الخدمات  للحساب وإدارتھ ولإجراء التدفقات

ك أو مع جھة خارجیة، وھو النوع الاستعلامیة وإجراء الحوالات بین حسابھ داخل البن

  .الأكثر خطورة على الإطلاق
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  :السیاسة النقدیة - ثانیا

یمكن تعریف السیاسة النقدیة وفق معنیین، حیث تعرف  :ماھیة السیاسة النقدیة -1

الإجراءات التي تستخدمھا السلطات النقدیة لمراقبة عرض النقد :"بالمعنى الضیق بأنھا

مجمل التدابیر "، كما تعرف وفق ھذا المعنى بأنھا "ف اقتصادیة معینةبقصد تحقیق أھدا

التي یستعملھا البنك المركزي على المعروض النقدي كوسیلة لإدراك أغراض السیاسة 

  ". العامة الكلیة

إن ھذا المعنى، یتضمن التوسع والانكماش بحجم النقد المتداول بقصد بلوغ أھداف 

 .محدودة

ة بمعناھا الواسع، فتشمل جمیع التنظیمات النقدیة والمصرفیة، لما أما السیاسة النقدی

لھا من دور مؤثر في مراقبة حجم النقد في الدورة الاقتصادیة، وھي بذلك تعرف على 

مجموعة من القواعد والوسائل والأسالیب والإجراءات والتدابیر التي تقوم السلطة : "أنھا

ود بما یتلاءم مع النشاط الاقتصادي لتحقیق أھداف في عرض النق) التحكم(النقدیة للتأثیر 

 ".اقتصادیة معینة، خلال فترة زمنیة معینة

مجموعة الإجراءات : و من خلال ما سبق، نخلص إلى أن السیاسة النقدیة ھي

والوسائل والأسالیب المباشرة وغیر المباشرة الھادفة إلى التأثیر على كمیة العرض 

إلا مظھر من  مظاھر السیاسة الاقتصادیة الكلیة، والتي تھتم النقدي، وبالتالي، فما ھي 

 .بشؤون النقد لتحقیق الأھداف الاقتصادیة المرجوة خلال فترة زمنیة معینة

طالما أن السیاسة النقدیة ما ھي إلا مظھر من  مظاھر  :أھداف السیاسة النقدیة -2

نفس أھدافھا، إلا أن أھداف  السیاسة الاقتصادیة الكلیة، فإنھا تسعى في الواقع إلى إدراك

السیاسة النقدیة تختلف تبعا لمستویات التقدم والتطور الاقتصادي والاجتماعي 

  .للمجتمعات المختلفة

ففي الدول الصناعیة، ھناك اتجاه متزاید نحو عدم التوسع في الأھداف، والاقتصار 

اف التضخم بوضع على ھدف واحد للسیاسة النقدیة یتمثل في استقرر الأسعار، أي استھد

معدلات محددة، حیث یستخدم البنك المركزي الأدوات الممكنة من الوصول إلى ھذه 
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المعدلات، وكمثال على ذلك نجد أن ھدف السیاسة النقدیة في ألمانیا ینحصر في استقرار 

  .الأسعار

سة أما في الدول النامیة، فإن الأھداف الرئیسیة لسیاساتھا الاقتصادیة ومن بینھا السیا

النقدیة، ترتكز في خدمة أھداف التنمیة وتوفیر التمویل اللازم لھا، بمعنى أن السیاسة 

النقدیة في ھذه الدول تتجھ في المقام الأول نحو تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد المالیة 

  .المیسورة، ووضعھا في خدمة التنمیة السریعة المتوازنة للاقتصاد الوطني

فإنھ یمكن إجمالا تصنیف الأھداف العامة للسیاسة النقدیة فیما وعلى الرغم من ھذا، 

 : یلي

  :الأھداف الأولیة -2-1

نقدیة یمكن للسلطات النقدیة الوصول إلیھا بصفة جیدة باستخدام أدوات  متغیراتھي 

 :مجموعتینفي حوزتھا، تستخـدم للتأثیـر على الأھداف الوسیطة، وتتكون من 

وتتضمن القاعدة النقدیة ومجموع احتیاطي  :تیاطيالأولى تسمى بمجامیع الاح -

 .البنوك واحتیاطي الودائع الخاصة

مثل معدل الفائدة على السندات : المجموعة الثانیة فتسمى بأحوال سوق النقدأما  -

 الحكومیة الأرصدة المركزیة

 .سعر الفائدة على الأرصدة المقترضة لمدة قصیرة بین البنوك -

  :أھداف وسیطة -2-2

وسیطة لأن البنك المركزي یستطیع التأثیر على قیمة ھذه الأھداف، كما أنھا  وسمیت

لیست نھائیة ولكنھا حلقة وصل بین أدوات السیاسة النقدیة وتحقیق أھدافھا، حیث تمتاز 

 :بـ

 .أن تكون سھلة التقییم والقیاس -

 .أن تكون لھا علاقة متینة وواضحة مع الأھداف النھائیة -

 .ات حركة الھدف في المستقبلأن تعكس فیھا التغیر -

 أن تكون علاقتھا بالأدوات النقدیة وثیقة بحیث یمكن أن تؤثر أي منھا علیھا بسرعة؛ -
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 : ذكرالأھداف الوسیطة التي تمارسھا السلطة النقدیة ن بینومن 

كما یطلق علیھا النقود  ،قصد بھا عرض النقودیو :مجامیع الكتلة النقدیة -2-2-1

  : وتنقسم الى، )M( مز لھا بـبمعناھا الواسع ویر

- )1M(:  لودائع الجاریة تحت الطلب؛ اضافة لتعبر عن النقود المتداولة خارج البنوك 

- )2M(:  تعبر عن)1M(  لودائع الادخاریة وجمیع أنواع الودائع الأخرى في ل اضافة

 شكل أشباه النقود لدى البنك المركزي والبنوك الأخرى فیما عدا البنوك المتخصصة؛

- )3M( :تعبر عن )2M( الودائع الجاریة وغیر الجاریة الحكومیة، ویطلق علیھاضافة ل 

 .إجمالي السیولة المحلیة

بالقاعدة النقدیة من خلال مضاعف النقود، حیث تشمل  )3M( و )2M(و )1M( وترتبط

الرقابة على و أصبحت  ،القاعدة النقدیة على النقود المتداولة والاحتیاطات المصرفیة

امیع النقدیة ھي الھدف الأساسي للسلطات النقدیة حیث تم التوسع في ھذه المجامیع المج

  .)3M(إلى  )1M(بالانتقال من

كبیر من الدول تعتمد  عدد إلا أن  ،تحدید عرض النقود من دولة إلى أخرى یختلفو

 .)2M(المجمع النقدي  على

ً  حتى مطلع السبعینات أعطى المفھوم الكینزي الذي كان مھیمن :سعر الفائدة -2-2-2 ا

فحسب ھذا المفھوم فإن السیاسة النقدیة . لسعر الفائدة دوراً  جد ھام في تحقیق ھدف النمو

. التوسعیة تؤدي إلى انخفاض معدلات الفائدة الحقیقیة ومن ثم انخفاض تكلفة رأس المال

، والعكس الأمر الذي یعمل على رفع نفقات الاستثمار ویزید من الطلب الكلي والإنتاج

 .صحیح في حالة إتباع سیاسة نقدیة انكماشیة

توسعیة، ھذه  مالیةتمیزت فترة السبعینات بتضخم نقدي متزاید وسیاسات  حینفي 

كفریدمان ( السیاسة  القائمة على سعر الفائدة غیر مرغوب فیھا من طرف النقدیین 

Freidman (وكل , دون سیاسة نقدیةوالذین یعتبرون أن الأسعار الحقیقیة للفائدة تحدد ب

 1. محاولة للتأثیر على الأسعار أو على المعدلات الفائدة الاسمیة من شأنھ زیادة التضخم
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, وبھذا لم یعد سعر الفائدة كھدف وسیط أساسي للسیاسة النقدیة الداخلیة في تلك الفترة

یث یستعمل ومع ذلك فقد احتفظ سعر الفائدة بمكانة معتبرة عند تنفیذ السیاسة النقدیة ح

یستعمل كھدف وسیطي لأنھ یؤثر على مستوى , كوسیلة وكھدف وسیطي في آن واحد

النشاط الاقتصادي، حیث الاستثمارات والافتراضات والأصول المالیة تعتمد على سعر 

 . الفائدة

یرى بعض الاقتصادیین في مرونة أسعار الصرف وسیلة جدید : سعر الصرف -2-2-3

موازین المدفوعات، ذلك عندما تحقق الدولة فائضًا ھامًا في  لمعالجة الاختلالات في

معاملاتھا الخارجیة ما یعني زیادة في الطلب على عملاتھا الوطنیة أو زیادة في عرض 

العملات الأجنبیة مقابل ھذه العملة التي لا تلبث أن ترتفع قیمتھا مقابل العملات الأجنبیة، 

سعار سلعھا بالعملات الأخرى مما یضعف قدرتھا وھذا الارتفاع ینتج عنھ ارتفاع في أ

على المنافسة في الأسواق الدولیة، ویؤدي إلى انخفاض الطلب على سلع ھذه الدولة، ثم 

تناقص الفائض في میزان مدفوعات تدریجیًا ومن ناحیة أخرى عندما تحقق الدولة عجز 

تجاه معاكس، حیث یزداد ھام في معاملاتھا الخارجیة فإن الآلیة السابقة نفسھا تعمل با

عرض العملة الوطنیة لھذه الدولة مقابل العملات الأجنبیة فینخفض الطلب على ھذه 

العملة، وتصبح أسعار سلع الدولة منخفضة بالعملات الأخرى مما ینتج عنھ زیادة 

  .الصادرات وانخفاض الواردات ثم تلاشي ھذا العجز تدریجیًا

ف سعر الصرف وتؤثر علیھ وذلك بتخفیضھ أو وعلیھ فإن السلطات النقدیة تستھد

 .رفعھ من أجل الوصول إلى الاستقرار الاقتصادي أي التحسین في میزان المدفوعات

  : تھدف السیاسة النقدیة إلى  :الأھداف النھائیة -2-3

 تحقیق الاستقرار في المستوى العام الأسعار؛  -

 المساھمة في تحقیق التوازن الخارجي؛  -

 حقیق ھدف العمالة الكاملة؛المساھمة في ت -

 . المشاركة في تحقیق معدل عال من النمو الاقتصادي -
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فھي تلتقي مع أھداف السیاسة الاقتصادیة التي تبحث على ما یسمیھ الاقتصادي 

Nicolas Kaldor) ( ھدف  حیث في الوقت الحالي یضاف لھا ،"المربع السحري"بـ

  .)Xavier greffe( الاقتصادي استقرار أسعار الصرف حسب ھو خامس

تمارس السیاسة النقدیة تأثیرھا على النشاط الاقتصادي من   :السیاسة النقدیة أدوات -3

  :خلال مجموعتین من الأدوات

وتسمى أیضا بالأدوات غیر المباشرة، وتھدف إلى التأثیر على  :الأدوات الكمیة -3-1

من حیث (ان الحجم الكلي للائتمان، و بغض النظر عن أوجھ استعمال ھذا الائتم

  : ،وھذه الأدوات ھي)قطاعات النشاط الاقتصادي

یقصد بسعر إعادة الخصم، السعر أو الفائدة التي یتقاضاھا البنك : معدل إعادة الخصم -أ 

المركزي من البنوك التجاریة عندما تلجأ إلى إعادة خصم الأوراق التجاریة قصیرة 

البنك المركزي على قروضھ الأجل التي بحوزتھا، أو تلك الفائدة التي یتقاضاھا 

 .وسلفیاتھ للبنوك التجاریة

وتعتبر سیاسة سعر الخصم، من أقدم أسالیب السیاسة النقدیة التي اتبعتھا البنوك 

المركزیة للرقابة على الائتمان، حیث یقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم في 

د استقرار مستوى في حالات ارتفاع عرض النقد إلى مستوى یھد(حالات التضخم 

، لیقلل من لجوء البنوك التجاریة إلى إعادة خصم أوراقھا التجاریة لدیھ أو )الأسعار

الاقتراض منھ، مما یدفعھا للرفع من سعر خصمھا و إقراضھا للأفراد، وبالتالي التقلیل 

من عرض النقود، وفي حالات الانكماش والكساد، یقوم البنك المركزي بتخفیض سعر 

  .خصم طلبا للتأثیر العكسيإعادة ال

ومع ھذا، فقد لا تنجح ھذه الأداة في التأثیر على حجم الائتمان، فھنالك عوامل عدیدة 

  :یمكن أن تجعل سعر إعادة الخصم غیر فعال، ومن ھذه العوامل نذكر

وفرة الاحتیاطات لدى البنوك التجاریة، مما یقلل من اعتمادھا على البنك المركزي  -

 ادة خصم الأوراق التجاریة؛واللجوء إلى إع
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وجود مصادر أخرى لتوفیر السیولة، مما یقلل من حاجة البنوك التجاریة للقروض  -

  التي یقدمھا البنك المركزي؛

توقعات المستثمرین، خاصة بالنسبة للطلب وارتفاع الأرباح، فقد لا یبالي رجال  -

ئتمان من الأرباح الأعمال من ارتفاع سعر الخصم لتوقعھم بتعویض ارتفاع تكلفة الا

المتوقعة من الإنتاج، أما في حالة تشاؤم التوقعات، فإن انخفاض سعر الخصم قد لا 

یحفز رجال الأعمال على الإقبال على الائتمان، وخاصة في حالة الركود 

 الاقتصادي؛

صغر حجم السوق المالي، حیث أن قلة انتشار التعامل بالأوراق المالیة والتجاریة لن  -

  .كل كافي على سعر إعادة الخصمیؤثر وبش

یقضي الاحتیاطي القانوني، بإلزام البنوك  ):الإجباري(نسبة الاحتیاطي القانوني  -ب 

التجاریة بالاحتفاظ بنسبة معینة من إجمالي ودائعھا في شكل سائل لدى البنك المركزي، 

لتجاریة على وتلجا البنوك المركزیة لاستخدام ھذه الوسیلة كأداة للتحكم في قدرة البنوك ا

منح القروض إلى عملائھا، بحسب حالة النشاط الاقتصادي تحقیقا لأھداف السیاسة 

 .النقدیة

حیث یقوم البنك المركزي، برفع نسبة الاحتیاطي القانوني عندما یرغب في تنفیذ 

سیاسة انكماشیة لعلاج حالة التضخم، في حین یقوم بتخفیض تلك النسبة، عندما یرغب 

  سة توسعیة لعلاج حالة الكساد في الاقتصاد،في انتھاج سیا

أو /تعني إمكانیة لجوء البنك المركزي إلى السوق المالیة و: عملیات السوق المفتوح - ج 

النقدیة بائعا أو مشتریا للأوراق المالیة، والذھب، والعملات الأجنبیة، وكذا السندات 

  .اصھاالعمومیة، و أذونات الخزینة رغبة منھ في ضخ السیولة أو امتص

حیث یقوم البنك المركزي بشراء الأوراق المالیة، عندما یرغب في ضخ الكتلة 

النقدیة و زیادة حجم سیولة السوق، في حین یقوم ببیع الأوراق المالیة في حالة رغبتھ في 

تنفیذ سیاسة انكماشیة، بھدف امتصاص الكتلة النقدیة و تخفیض سیولة السوق النقدي 

   .لتجاریة على خلق الائتمانللحد من قدرة البنوك ا
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وتسمى أیضا بالأدوات المباشرة، و تھدف الأدوات  ):النوعیة(الأدوات الكیفیة  -3-2

الكیفیة للتأثیر على النشاط الاقتصادي من خلال التأثیر على نوعیة الائتمان، وھذا حسب 

  :أولویة ھذا النشاط وأھمیتھ وحالتھ الاقتصادیة، ومن ھذه الأدوات نذكر

وھي إجراء تنظیمي، تستعملھ السلطات  ):السقوف الائتمانیة(طیر الائتمان سیاسة تأ -أ 

النقدیة بتحدید سقوف لتطور القروض الممنوحة من قبل البنوك التجاریة بطریقة إداریة 

مباشرة، كأن لا تتجاوز القروض الممنوحة نسبة معینة خلال فترة زمنیة معینة، وینبع 

الأسلوب، إلى التأثیر على توزیع القروض في اتجاه اعتماد السلطات النقدیة على ھذا 

 .  القطاعات التي تعبر أكثر حیویة بالنسبة للتنمیة، أو التي تتطلب موارد مالیة كبیرة

تھدف إلى تسھیل الحصول على أنواع خاصة من : السیاسة الانتقائیة للقروض -ب 

شكل سقوف  القروض أو مراقبة توزیعھا أحیانا، وعادة ما تكون ھذه القروض في

مخصصة لأھداف معینة والھدف من ھذه الإجراءات ھو التأثیر على اتجاه القروض 

نحو المجالات المراد النھوض بھا أو تحفیزھا والتي تتماشى وأھداف السیاسة 

الاقتصادیة للدولة، ولھذا یمكن اتخاذ بعض الإجراءات كتحدید مبلغ القرض الذي یسمح 

ى عدد معین من المقترضین، بالإضافة إلى تحدید مبالغ للبنوك التجاریة أن تمنحھ إل

وتاریخ استحقاق القروض الموجھة للاستعمالات الخاصة، كما یجب التعریف بأنواع 

القروض الممنوعة التقدیم إطلاقا، فالھدف الأساسي من استعمال السیاسة الانتقائیة 

ة والاستخدامات للقرض ھو التأثیر على توجیھ القروض نحو القطاعات الاقتصادی

 :االمرغوبة، ویمكن أن تأخذ ھذه السیاسة عدة أشكال منھ

 إقرار معدل خصم مفضل، -

 أمكانیة إعادة خصم الأوراق التي تتوفر فیھا الشروط الضروریة لھذه العملیة -

 إعادة خصم الأوراق فوق مستوى السقف -

 .تغیر مدة استحقاق القرض ومعدل الفائدة -
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مثل في التوجیھات، والتصریحات، والنصائح التي ویت :أسلوب الإقناع الأدبي - ج 

یوجھھا البنك المركزي للبنوك التجاریة، والتي یوضح فیھا الھدف الذي یرمي لتحقیقھ 

 .في شؤون النقد والائتمان

الادبي ھو قبول البنوك التجاریة بتعلیمات وإرشادات البنك المركزي أدبیا  فالاقناع

ب الاستعمالات المختلفة، ویستخدمھ البنك بخصوص تقدیم الائتمان وتوجیھھ حس

المركزي في التأثیر على البنوك التجاریة كي تسیر في الاتجاه الذي یرغبھ فیھ، حیث 

یوضح اھدافھ لزیادة أو خفض حجم الائتمان في مجال معین بوسائل منھا الاقتراحات 

البنك المركزي  ، ومن منطلق مكانة)سیاسة المصارحة(والتحذیرات الشفھیة أو الكتابیة 

في الجھاز المصرفي یؤثر على سیاسات البنوك التجاریة من خلال المقالات في 

الصحف والمجلات والمواقع، لتغییر اتجاه ھذه البنوك وفق الخطط والإستراتیجیات 

 .المسطرة من قبل الدولة

وفیھا یصدر البنك المركزي تعلیمات مباشرة إلى  :التوجیھات والأوامر أسلوب -د 

فیما یتعلق بحجم ( وك التجاریة والمؤسسات المالیة لتوجیھھا نحو السیاسة المرغوبةالبن

، والتي تصبح ملزمة ...)، وجیھات الاستثمارالائتمان الممنوح، نوعھ وكیفیة توجیھھ

 .التنفیذ وإلا تعرضت للعقوبات

قنوات تعد ھذه الآلیات بمثابة  :قنوات تأثیر السیاسة النقدیة على النشاط الاقتصادي -4

الانتقال النقدي، أو الطرق التي تطبق عبرھا السیاسة النقدیة وتؤثر من خلالھا على 

  : النشاط الاقتصادي، وعموما یمكن حصر ھذه القنوات في ما یلي

سعر الفائدة، یلعب سعر الفائدة دوراً كبیراً في النشاط الاقتصادي،  :قناة سعر الفائدة -  أ

ر، من خلال السعر الذي یحصل علــــیھ المرء  ھو ذلك العائد على رأسمال المستثم

جراء تنازلھ عن التصرف بأموالھ التي یقرضھا لفترة زمنیة محددة، و الذي یتحدد بناءا 

  .على اتفاق المقرض والمقترض، وبناءاً على العرض والطلب

یستخدم سعر الفائدة في توجیھ السیاسة النقدیة حسب حالة الوضع الاقتصادي، من 

تأثیر على الإنفاق الاستثماري أو الاستھلاكي، ومنھ التأثیر على المستوى العام خلال ال
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للنشاط الاقتصادي، حیث یعتبر سعر الفائدة صلة الوصل بین القطاع النقدي والقطاع 

  :الحقیقي من خلال الروابط التالیة

  رابط العرض النقدي بسعر الفائدة؛ -

  عر الفائدة والإنفاق على الاستثمار؛الرابط المتمثل في العلاقة المفترضة بین س -

 .رابطة العلاقة المفترضة بین الإنفاق الاستثماري ومستوى الطلب الكلي -

یظھر دور ھذه القناة عند ممارسة السیاسة النقدیة التقییدیة، مما یجبر  :قناة الائتمان -ب

غیر البنوك على التخفیض من قروضھا وأوراقھا المالیة، وبالتالي یصبح المقرضون 

قادرین على إحلال الاقتراض غیر المصرفي كما ھو مفترض وفقا لفكرة القناة النقدیة، 

 .ھذا ما یؤدي إلى الانخفاض في الطلب الكلي

تلعب قناة سعر الصرف دوراً ھاماً في نقل أثر السیاسة النقدیة،  :قناة سعر الصرف - ج

ن جھة أخرى تستعمل فتستخدم قناة سعر الصرف للتأثیر على الصادرات من جھة، وم

  .إلى جانب معدلات الفائدة في استقطاب الاستثمار الأجنبي
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  )1989-1962(الذاتي الإصلاح مرحلة الجزائري خلال المصرفي النظام :الفصل الثاني

 في وتشكل وخاصا، مستقلا مصرفي نظام تكوین على الاستقلال بعد الجزائر عملت

 البنكیة السوق تحكم التي القواعد على مبنیة الفرنسي قتصادللا تابعة مؤسسات من البدایة

 تلتھا ثم التأمیمات، مرحلة بدأت أین الستینات حتى منتصف الوضع واستمر الفرنسیة،

 التوجھات عكست والتي الإصلاحات الاقتصادیة مرحلة والثمانینات السبعینات في

 في الاقتصادیة المدعومة حاتالإصلا مرحلة إلى وصولا آنذاك، والاقتصادیة السیاسیة

 .التسعینات

 :في تمثلت الإصلاحات من بمجموعة المرحلة ھذه في الجزائر قامتوقد 

    ؛ )1962-1965( وطني مصرفي نظام تكوین مرحلة -

   ؛)1967-1966( الأجنبیة البنوك تأمیم -

  ؛)1971( والمصرفي المالي الإصلاح -

   ؛)1985- 1982(مرحلة إعادة ھیكلة المصارف  -

   ؛)1986( والبنك القرض ونقان -

   ).1988( البنوك استقلالیة قانون -

    :)1965- 1962( وطني مصرفي نظام تكوینواضفاء السیادة  مرحلة -أولا

نشأ النظام المصرفي في الجزائر المحتلة وترعرع كإمتداد حتمي للنظام المصرفي 

تطورة من الفرنسي، فقبل الاستقلال كانت الجزائر تحتوي على شبكة واسعة وم

المصارف والمؤسسات المالیة، أكثر من أي مستعمرة فرنسیة أخرى، لكونھا كانت 

مرین ولھذا كانت الوظیفة الأساسیة للجھاز تعتبر لدى الفرنسیین موطنا دائما وقارا للمعّ

  .المصرفي في ذلك الحین ھي خدمة المستعمر ومصالحھ
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ا، لكنھ تابع للمستعمر الفرنسي وبعد الاستقلال، ورثت الجزائر نظاما مصرفیا واسع

یبرالي الحر، وقد نتج عن خروج المستعمر من لوھو قائم على أساس الاقتصاد ال

  :الجزائر الكثیر من التغییرات والتي مست الجھاز المصرفي، نذكر من أھمھا

 .تمثلت في تغییر مقرات المصارف وتوقفھا نھائیا عن العمل: تغیرات قضائیة -

 .ثلت في ھجرة الإطارات المكلفة بتسییر المصارفتم: تغیرات إداریة -

تمثلت في سحب الودائع وھجرة رؤوس الأموال بسبب ھجرة : تغیرات مالیة -

 .المعمرین

تمثلت في التوجھات الجدیدة للجزائر المستقلة والمتمثلة : واقتصادیة سیاسیةتغیرات  -

 .في الانفتاح على العالم الخارجي والتطلع لبناء نظام اشتراكي

 :وقد أدت ھذه التغیرات إلى الكثیر من النتائج، نذكر منھا

 ؛شبكة الفروع المصرفیة تقلص -

 ؛شبھ الكامل للمصارف المحلیة والصغیرة الزوال -

في الوقت الذي كانت فیھ  ،تصدع المصارف المتخصصة وخاصة الزراعیة منھا -

 ؛الجزائر لحاجة ماسة لتمویل القطاع الزراعي الاشتراكي الناشئ

 .لة تمویل مبدأ التخطیط الاقتصادي الذي اختارتھ الجزائر في ھذه الظروفاستحا -

ونتیجة لھذه الظروف وخاصة منھا امتناع النظام المصرفي الأجنبي عن تمویل 

الاقتصاد الجزائري، أصبح لزاما على السلطات الجزائریة التعجیل بانشاء جھاز 

  .مصرفي مستقل یوضع تحت خدمة الاقتصاد الوطني

 عملت حیثالكبرى، المالیة ت ھذه المرحلة ببسط السیادة على المؤسسات تمیز

: ھي رئیسیة مؤسسات أربع بإنشاء وبدأت، المصرفي النظام تشكیل خلالھا على الجزائر

الخزینة، البنك المركزي، الصندوق الجزائري للتنمیة، بالإضافة إلى الصندوق الوطني 

  .للتوفیر والاحتیاط
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، وأخذت على عاتقھا الأنشطة التقلیدیة 1962لخزینة في أوت نشأت ا :الخزینة -1

لوظیفة الخزینة، مع بعض الامتیازات الأخرى كمنح قروض للاستثمارات للقطاع 

الاقتصادي، وكذا قروض التجھیز للقطاع الفلاحي، وبسبب ھذه الوظیفة الاستثنائیة 

الرئیسي للاقتصاد  أصبحت الخزینة العمومیة الممول" القروض الموجھة للاقتصاد "

 .الوطني في تلك الفترة

دیسمبر  13أنشأ بتاریخ   :)بنك الجزائر حالیا" (B.C.A"الجزائري المركزي البنك -2

، باعتباره مؤسسة عمومیة تتمتع بشخصیة  )144-62: (بموجب القانون رقم 1962

زائر محل بنك الج 1963 جانفي  1لیحل ھذا البنك ابتداء منمعنویة وإستقلال مالي، 

   .1851بمقتضى قانون أوت في العھد الاستعماري الذي سبق وأنشأتھ فرنسا 

 علیھ المصادق 149-62 رقم للقانون( ھذا البنك بمُقتضى قانونھ الأساسيلف وقد ك

بمھام أساسیة منھا على وجھ ) 1962دیسمبر 13 في التأسیسي المجلس طرف من

   :بـ الخصوص

  ؛الإصدار النقدي وظیفة -

 ؛نظیم وتداول الكتلة النقدیةمراقبة ت -

 ؛توجیھ ومراقبة القروض -

 ؛إعادة الخصم -

 .تسییر احتیاطات الصرف من العملة الصعبة -

" DA" "الدینار الجزائري"وتعزیزا للسلطات النقدیة للبنك ثم إصدار العملة الوطنیة 

على أساس غطاء ذھبي یعادل  1964أفریل  10بتاریخ  111-64: بموجب القانون رقم

   .من الذھب للدینار الواحد، بما یطابق القیمة الذھبیة للفرنك الفرنسي آنذاك) غ0.18(

 تحت للقروض المباشر بالمنح ، ومرحلي استثنائي بشكل المركزي البنك كلف كما

  ذاتیا المسیر الفلاحي للقطاع الاستغلال قروض وخاصة تسبیقات، شكل

المستقلة، حیث یعتبر كدلیل على ویعد ھذا الحدث حدثا ھاما جدا في تاریخ الجزائر 

  .إسترجاع السیادة الوطنیة، وللاشارة قبل ھذا التاریخ كان التعامل یتم بالفرنك الفرنسي
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/ 63(بموجب القانونھذا الصندوق نشأ أُ: "CAD" للتنمیة الجزائري الصندوق -3

وقد ورد عند تأسیسھ خمس مؤسسات للإئتمان، ، 1963ماي  07المؤرخ في  )165

نھا للإئتمان متوسط الأجل والخامس للإئتمان الطویل الأجل، وھذه المؤسسات أربع م

 :ھي

  ؛القرض العقاري -

  ؛القرض الوطني -

  ؛صندوق الودائع والارتھان -

  ؛صندوق صفقات الدولة -

  .الجزائر صندوق تجھیز وتنمیة -

 وتمویل الأجل، والطویلة المتوسطة المدخرات تعبئة منھا صلاحیات واسعة، ومنح 

 وتحولت التنمیة الاقتصادیة، لتحقیقبشكل خاص،  الضروریة الإنتاجیة اراتالاستثم

   .التمویل مجال في دقة أكثر صلاحیات مع )BAD( للتنمیة الجزائري البنك إلى تسمیتھ

 10 فيھذا الصندوق  تأسیس تم :)CNEP(والاحتیاط  للتوفیر الوطني الصندوق -4

ره مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة باعتبا ،227-64بموجب المرسوم رقم  1964 أوت

وتعبئة مدخرات الأفراد والعائلات  جمعالمعنویة والاستقلال المالي، وتولى مھمة 

 القروض منح مجال في أما  وأموال الھیئات المحلیة، وتوجیھھا لتمویل البرامج السكنیة،

 بعض لیة،المح الجماعات البناء، تمویل : وھي عملیات تمویل ثلاث مھمة لھ أسندت فقد

  .الوطنیة المنفعة ذات الخاصة العملیات

وكان بإمكانھ كذلك شراء سندات التجھیز التي تصدرھا الخزینة العمومیة، وابتداء من 

قرر وزیر المالیة تخصیص ھذا البنك كبنك للسكن، وفي إطار ھذه السیاسة  1971

ء السكن صارت توجھات ھذا الصندوق من حیث الإقراض تمحور في منح قروض لبنا

  .أو شراء مسكن جدید أو تمویل المقترضین لإنشاء تعاونیات عقاریة
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  :)1967- 1966( الأجنبیة البنوك تأمیم مرحلة -ثانیا

 سنة الأجنبیة البنوك تمیزت ھذه المرحلة بقرار السلطات الجزائریة بتأمیم جمیع

 بنوك ثةثلا، ما أدى إلى ظھور جھاز مصرفي وطني مؤمم، یتكون أساسا من  1966

  :وھي إلى الدولة كلیا رأسمالھا ملكیة تعود تجاریة

 )178- 66(: أنشأ ھذا البنك بموجب المرسوم رقم :)BNA(البنك الوطني الجزائري -1

، وجاء لیحل دینار جزائريملیون  20، برأسمال قدره 1966جوان  13:المؤرخ في

  :محل المصارف الأجنبیة التالیة

: وكالة، أدمج بتاریخ 133، وكان یضم القرض العقاري للجزائر وتونس  -

 ؛01/07/1966

 ؛01/07/1967: القروض الصناعیة والتجاریة، أدمج بتاریخ -

 ؛01/01/1968: البنك الوطني للتجارة والصناعة في افریقیا، أدمج بتاریخ -

 ؛1968بنك باریس وھولندا، أدمج بتاریخ ماي  -

 .1968بنك الخصم بمعسكر، أدمج بتاریخ جوان  -

ذا البنك أول بنك تجاري جزائري یتم تأسیسھ تعبیرا عن رغبة وإدارة یعتبر ھو

السلطات السیاسیة والاقتصادیة الجزائریة في إظھار الاستقلال والسیادة الوطنیة، أوكلت 

  :لھذا المصرف عدة مھام، نذكر من بینھا

 تنفیذ خطة الدولة في مجال الائتمان القصیر والمتوسط الاجل؛  -

لصناعیة العامة والخاصة خصوصا قطاعات المناجم، التعدین، اقراض المنشآت ا  -

 النسیج، النقل؛

 خصم الأوراق التجاریة في المیدان السكني؛ -

منح الائتمان للقطاع الزراعي المسّیر ذاتیا مع المساھمة في الرقابة على وحدات  -

 تاریخ تأسیس بنك الفلاحة والتنمیة 1982الإنتاج الزراعي، وذلك إلى غایة سنة 

 الریفیة؛

  .الأجنبیة لبنوكالمساھمة في راسمال عدد من ا -
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یعتبر ثاني أقدم مصرف تجاري جزائري، أنشأ  :)CPA(القرض الشعبي الجزائري  -

 75- 67، والمعدل بالأمر 30-66بموجب القانون رقم  29/12/1966بتاریخ 

 كنتیجة لتصفیة دینار جزائريملیون  15، برأسمال قدره 14/05/1967المؤرخ في 

 :البنوك الشعبیة التالیة

الجزائر، وھران، (القرض الشعبي التجاري والصناعي للمدن الجزائریة التالیة  -

 ؛)قسنطینة، عنابة

 .الصندوق المركزي الجزائري للقرض الشعبي -

  :وقد ادمجت بالبنك فیما بعد ثلاث مصارف أجنبیة بعد تأمیمھا وھي -

 . 1968 البنك المختلط الجزائري المصري، بتاریخ جانفي -

 .1968الشركة المرسیلیة للقرض، بتاریخ جوان  -

 .1972الشركة الفرنسیة للقرض والبنك، سنة  -

ویعتبر بذلك ثاني بنك تجاري یمكنھ القیام بجمع الودائع ومنح  ودائع، بنك وھو

التي  الأنشطة إعادة على فعمل بإمكانھ منح القروض المتوسطة،، القروض القصیرة

  .الأجنبیة البنوك فروع عضب بتمویلھا تقوم كانت

أوكلت لھذا البنك مھمة اقراض وتمویل الصناعات التقلیدیة أما من حیث التخصص ف 

، والصید البحري والفندقة وقطاع الري والمیاه، والمھن الحرة الحرفیة وقطاع السیاحة

حكومیة والتعاونیات غیر الفلاحیة، وكذا القیام بدور الوسیط للعملیات المالیة للادارات ال

من حیث الإصدار والفوائد، وتقدیم القروض إلى الإدارات العامة، ) السندات العامة(

  .بالتقسیط البیع وكذا. وتمویل مشتریات الدولة والولایة والبلدیة والشركات الوطنیة

 )204-67(: تأسس ھذا البنك بموجب الامر رقم :)BEA( البنك الخارجي الجزائري -2

یمثل تأسیسھ و ، دینار جزائريملیون  20برأسمال قدره  1967اكتوبر  01: المؤرخ في

 .الحلقة الأخیرة من إجراءات التأمیم المصرفي

التجارة الخارجیة من خلال عملیات تمویل فقد تكفل ب ،المھام من مجموعةأوكلت لھ 

 الاعتمادات على الاستیراد وإعطاء ضمانات للمصدرین الجزائریینالقروض ومنح 



  يحياوي عبد الحفيظ . د:  إعداد                                                                                 . القانون المصرفي محاضرات في مقياس 
 

 42 يحياوي عبد الحفيظ.د/ القانون المصرفي     

مھتمھم عند التصدیر، وأیضا الاشراف على حسابات الشركات الوطنیة  لتسھیل لتأمین

وشركات الصناعات الكیمیائیة  الكبرى ومنحھا القروض كشركات سوناطراك ونفطال

، كما أنھ یمارس كل العملیات المصرفیة التقلیدیة، وللاشارة ھذا البنك  والبیتروكیماویة

  :بنوك أجنبیة ھي 05ھو نتیجة لتأمیم 

 ؛1967أكتوبر  12: اللیوني والذي أمم بتاریخ القرض -

 الشركة العامة؛ -

 قرض الشمال؛ -

 البنك الصناعي للجزائر وحوض المتوسط؛ -

 ).BARCLAYS BANK(بنك بركلایز  -

 سلطتھا بسط الجزائر واصلتخلال ھذه المرحلة  بأنھوبالإجمال یمكن القول 

از المصرفي الجزائري الجھ، حیث أتم الأجنبیة المصارف تأمیم خلال من السیادیة

عن التبعیة للقطاع الأجنبي، من خلال جزأرة أغلب الھیاكل المالیة استقلالیتھ 

  .س وتأمیم العشرات من المصارف والمؤسسات المالیةیوالمصرفیة، حیث تم تأس

كما شھدت ھذه المرحلة أیضا إنشاء العدید من مؤسسات التأمین كالشركة الجزائریة 

وصنادیق  ،ومركز الصكوك البریدیة ،الصنادیق الاجتماعیة وكذا ،)SAA( للتأمین

  .  التقاعد

نفس الفلسفة التي كان في ھذه الفترة اعتمد النظام المصرفي ن أالى  الاشارة وتجدر 

المعتمد على مبادئ  ،یقوم علیھا الاقتصاد الوطني آنذاك وھي فلسفة التخطیط المركزي

ولذلك فإن كل  ،الدولة كامل وسائل الإنتاج من خلالھالنظام الاشتراكي الذي تملك 

القرارات المتعلقة بالإنتاج والاستثمار والتمویل كانت تتم بطریقة مُمركزة على نحو 

  .جعلھا قرارات إداریة

 ،ولذلك فإن البنوك خلال ھذه الحقبة كانت عمومیة یعود كل رأس مالھا إلى الدولة 

إداریة تتخذ بطریقة مركزیة كانت قرارات نكي كل القرارات المتعلقة بالنظام البن أبما و
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قرار التمویل مرتبط  بل كان ،في اختیار المشاریع المناسبة اتأي خیارللبنوك لم تكن 

التي تقدر بنفسھا جدوى  ،التخطیط من الأساس بالقرار الذي یُتخذ على مستوى ھیئة

  .المشروع من الناحیة الاقتصادیة

على ثلاث  بنیایقوم علیھا النظام البنكي كان مإن اعتماد ھذه الفلسفة كفلسفة 

  :اعتبارات

ومن  ،یتمثل في ضرورة توافق النظام البنكي مع النظام الاقتصادي :الاعتبار الأول -

ثمة وجوب انسجام التمویل البنكي مع التوجھ الاقتصادي لأن التمویل ھو مجرد أداة 

  .لتنفیذ مخطط التنمیة

ة القرارات المتعلقة بالاستثمار مع بدایة یركزقم میتمثل في تفا: الاعتبار الثاني -

  .ومن ثمة كان یتعین أن ینسجم نظام التمویل مع ھذا الاتجاه ،المخطط الرباعي

یتمثل في ضرورة تكریس نظام التمویل لتحقیق الأھداف  :الثالث الاعتبار -

قبة ة قرارات التمویل ومرایركزوھذا لا یتم إلا عن طریق م ،الاقتصادیة المسطرة

  .التدفقات النقدیة

   :1985- 1971الجھاز المصرفي الجزائري خلال الفترة  -ثالثا

تمیزت ھذه المرحلة بإجراء بعض التعدیلات والإصلاحات على الجھاز المصرفي 

الجزائري، تماشیا مع السیاسة العامة للدولة والظروف التي اقتضتھا مصلحة الاقتصاد 

ي شھدتھا المرحلة السابقة، والتي تمثلت في مشكل الوطني آنذاك، ونتیجة للنقائص الت

تمویل الاقتصاد الوطني وغیاب قانون مصرفي ینظم دور الوساطة المالیة في الجزائر 

  .ویقویھا

    : 1971 والمصرفي المالي الإصلاح -1

 الرباعي المخطط إطار في وذلك ،1971 سنة القانوني شكلھ في الإصلاح ھذا تبلور

 مع تماشیا والنقدیة المالیة السیاسة على تعدیلات أدخلت حیث ،)1973-1970( الأول

 الاستثمارات تمویل عن الوطنیةبنوك ال أمام عجز خاصة للدولة، العامة السیاسة
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 تمویلھا في على الخزینة الضغط تخفیف إلى یھدف الإصلاح ھذا وكان المخططة،

  .المصرفي التوطین ) البنوك تخصص فكرة وطد الإصلاح ھذا أن كما للاستثمارات،

، وفي إطار المخطط الرباعي 1971الإصلاح من خلال قانون المالیة لسنة  ھذاجاء 

بھدف إزالة الاختلال وتخفیف الضغط على الخزینة في تمویلھا  ،)1973- 1970(الأول 

 السیاسة مع تماشیا والنقدیة المالیة السیاسة على تعدیلات أدخلت حیثللاستثمارات، 

 كما المخططة، الاستثمارات تمویل عن الوطنیة بنوكال أمام عجز خاصة ،للدولة العامة

 الحركات كل مراقبة البنك إذ یستطیع المصرفي، التوطین فكرة الإصلاح ھذا وطد

 ھذا فیقوم بنك واحد، لدى حساب مؤسسة كل بفتح المؤسسة لنشاط المالیة والتدفقات

  .حساباتھا وتسییر نشاطاھا بمراقبة الأخیر

  :جملة من القرارات الھامة، نذكر من بینھا 1971تضمن الإصلاح المالي لسنة  وقد 

استبعاد البنك المركزي الجزائري عن تأدیة بعض المھام التي كان یأدیھا قبل  -

الإصلاح، فأصبح ینفذ كل ما یتخذه وزیر المالیة حینھا من تدابیر ومقررات 

 وتوجیھات؛

حتى وإن كانت  ،التجاریة ملزمة بھ كبنوالالمصرفي، فلم تعد  التخصصالغاء  -

 أسماءھا توحي بتخصصھا؛

 تمویل المصارف التجاریة؛ إعادةفتح إمكانیة  -

 ،القرض مجلس : وھما البنوك لتسییر منفصلتان ھیئتان التعدیل ھذا على انبثق كما

  .المصرفیة التقنیة للمؤسسات اللجنة

 في المؤرخ) 47- 71( رقم الأمر بمقتضى القرض مجلسنشأ أ :القرض مجلس -1-1

 یحدث" على الأولى ینص المادة وحسبتحت وصایة وزارة المالیة،  1971 جوان 30

والتوصیات  الآراء تقدیم في دوره یتلخص قرض مجلس المالیة، وزیر سلطة تحت

  ."والقروض النقود مسائل في والملاحظات

 :التالیة بالأدوار المجلس ھذا كلف وقد
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البلاد  في الاقتصادیة القطاعات مع المصرفي قطاعال علاقة تعزیز على المساعدة -

 ؛البلاد في الاقتصادیة للمشاریع المصارف تمویل وتشجیع

 بطبیعة المتعلقة والمسائل والنقود، القرض بسیاسة المتعلقةالقیام بمختلف الدراسات  -

  ؛الوطني الاقتصاد وبرامج مخططات إطار في وكلفة القرض وحجم

 .والقرض النقود وضع عن المالیة وزیر إلى والمفصلة الدوریة التقاریر تقدیم -

 على مھامھ یباشر لم القرض مجلس أن حیث ،تتحقق لم المھام ھذه أن والملاحظ

   .الإطلاق

) 47- 71(الأمر بموجب اللجنة ھذه أنشئت :للمؤسسات المصرفیة التقنیة اللجنة -1-2

 منھ التاسعة المادة تنص، حیث تحت وصایة وزارة المالیة 1971 جوان 30 في المؤرخ

 لھا وأسندت ، "المصرفیة للمؤسسات تقنیة لجنة المالیة وزیر سلطة تحت تحدث" :على

 :التالیة المھام

  ؛المتعلقة بالوظائف المصرفیة الأمور كافة في ةالمالی لوزیر والتوصیات الآراء تقدیم -

 في إطار الأنشطة هھذ وربط ،المالیة اتالمؤسس أنشطة تسھیل العمل على -

 ؛الاقتصادیة ؤسساتللم المخططات

  ؛المالیة وزیر على وعرضھا المالیة المؤسسات وحسابات میزانیات دراسة -

تنفیذ ومراقبة تطبیق التنظیمات والتشریعات المصرفیة من طرف مكونات الجھاز  -

 .المصرفي

 منھا یتحقق لم نھأ المصرفیة، للمؤسسات التقنیة اللجنة مھام على أیضا والملاحظ

 .الإطلاق على عملھا لم تباشر اللجنة ھذه أن وذلك ،شيء

كما تم خلال ھذه المرحلة تغییر تسمیة الصندوق الجزائري للتنمیة الى اسم البنك 

، ووضع تحت وصایة وزارة المالیة 1972ماي : بتاریخ )BAD(الجزائري للتنمیة 

التنمیة  لیساھم في تمویل المشاریع والاستثمارات الإنتاجیة الضروریة لتحقیق

  .الاقتصادیة
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قد أضاف قواعد جدیدة للتمویل،  1971والجدیر بالذكر، أن الإصلاح المالي لسنة 

والتي أصبحت تعتمد على وساطة الخزینة العمومیة، فأصبحت الخزینة العمومیة 

بموجبھا تلعب دور وسیط مالي وأبعد البنك المركزي عن مھامھ الأساسیة، وطبقا لھذا 

 ضمان بھدف ،در تمویل الاستثمارات المخططة تمولھا الخزینةالقانون فإن مصا

 الرباعي المخططین في المبرمجة الاستثمارات تمویل في لموارد الدولة الفعلیة المساھمة

  :، ویتعلق الامر بـ)1977-1974(الثاني  والرباعي )1973- 1970( الأول

 القروض الخارجیة الناجمة عن عقود مع الخزینة أو المؤسسات؛ -

القروض طویلة الاجل الممنوحة من موارد الادخار والمعبئة من طرف الخزینة  -

 والمقدمة من طرف المؤسسات المالیة المتخصصة؛

 .القروض المصرفیة متوسطة الاجل القابلة للخصم لدى البنك المركزي -

، أدت إلى الانتقال التدریجي للمنظومة المالیة 1971إن نتائج الإصلاح المالي لسنة 

وصایة وزارة المالیة، حیث انكمش بذلك دور البنك المركزي الجزائري وفقد قدرتھ إلى 

في تحدید ومراقبة السیاسة النقدیة للدولة، وأصبح ینحصر في عملیات أطلق علیھا 

، ویمكن القول أن ھذه المرحلة تمیزت بثلاث صفات أساسیة "عملیات السوق النقدیة"

  :ھي

 ؛بنوكال إزالة تخصص -

 ؛بنوكالمركزیة  ترسیخ مبدأ -

 .ھیمنة وتغلب دور الخزینة -

شھدت ھذه الفترة قیام السلطات : )1985-1982(إعادة ھیكلة المصارف  مرحلة-2

الصناعة، النقل، التجارة، : بإصلاحات ھیكلیة كبیرة للقطاع الاقتصادي العام لقطاعات

، )1984-1980(تزامنا مع المخطط الخماسي الأول ) الخ.....البناء والاشغال العمومیة

مؤسسة، وبالنسبة للقطاع  400مؤسسة عمومیة، لیصبح عددھا  102فتمت إعادة ھیكلة 

والقرض الشبعي  ،BNAالمصرفي، تم إعادة ھیكلة كل من البنك الوطني الجزائري 
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بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة : ، حیث انبثق عنھما مصرفان ھماCPAالجزائري 

BADR وبنك التنمیة المحلیة ،BDL .  

 )106- 82(: أنشأ بموجب المرسوم رقم :)BADR(بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة -2-1

، برأسمال قدره ملیار دینار جزائري، وأخذ صلاحیات 1982مارس  13المؤرخ في 

البنك الوطني الجزائري فیما تعلق بتمویل القطاع الفلاحي والقطاع الفلاحي الصناعي، 

ون تأسیسھ على أن مھامھ تتمثل في تمویل ھیاكل من قان) 04(حیث تنص المادة الرابعة 

ونشاطات الإنتاج الزراعي وكل الأنشطة المتعلقة بالزراعة والحرف التقلیدیة في 

الأریاف، بقصد تطویر الریف وتطویر الإنتاج الفلاحي الزراعي والحیواني على 

  .الصعید الوطني

 )85-85(: مرسوم رقمتأسس ھذا البنك بموجب ال :)B.D.L( بنك التنمیة المحلیة-2-2

، حیث تولى دینار جزائريملیون  500، برأسمال قدره 1985أفریل  30المؤرخ في 

، وحاز "CPA"جزء من الأنشطة والمھام التي كان یقوم بھا القرض الشعبي الجزائري 

أوكلت لھذا البنك مھمة تمویل ومقرا من مقراتھ الموزعة عبر الوطن،  40على 

لخاصة بالجماعات المحلیة، من خلال منحھا قروض قصیرة الاستثمارات المخططة ا

وطویلة الأجل، وجمع أموال التوفیر الوطني، والقیام بعملیات الصرف وتمویل عملیة 

 .الاستیراد والتصدیر، بالإضافة إلى خدمة القطاع الخاص

  :وعلیھ فإنھ الجھاز المصرفي الجزائري بعد المرحلة، أصبح یتكون من دائرتین ھما

وعلى رأسھا البنك المركزي الجزائري، وأیضا البنك الوطني  :ائرة المصرفیةالد -

الجزائري، القرض الشعبي الوطني، البنك الخارجي الجزائري، بالإضافة إلى كل 

  .من بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة وبنك التنمیة المحلیة

الصندوق الوطني  وتشمل كل من البنك الجزائري للتنمیة، :الادخاریة- الدائرة المالیة -

للتوفیر والاحتیاط، بالإضافة إلى الشركة الوطنیة للتأمین والصندوق الجزائري 

 .للتأمین وإعادة التأمین
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  :)12- 86القانون رقم (1986 والبنك  القرض قانون -رابعا

المتعلق بنظام البنوك والقرض  12-86القانون رقم لقد تبلور ھذا الإصلاح بصدور 

ضع حدا للنصوص التنظیمیة المبعثرة والغامضة التي یل ،1986 أوت 13والصادر في 

كانت تسّیر النشاط المصرفي سابقا، وقد ترجم إصدار ھذا القانون الرغبة الملحة للدولة 

لتحدید وتجدید كیفیة سیر  في وضع قانون خاص ینظم العمل المصرفي في الجزائر

الذي ھو عبارة عن لوحة  النظام المصرفي، وھذا من خلال المخطط الوطني للقرض

قیادیة یتم إعداده من أجل القیام بالتسویات المالیة الاقتصادیة الكلیة فھو جزء من الخطة 

یتماشى مع الإصلاحات الھیكلیة الجاریة للقطاع الاقتصادي، وبما  ،الوطنیة للتنمیة

ظلالھا والتي بدأت تلقى ب )انخفاض أسعار البترول(ویراعي تأثیرات الازمة النفطیة  

  .على الاقتصاد الوطني

كان الھدف الأساسي من اصدار ھذا القانون اجراء إصلاحات عمیقة وجذریة 

للمنظومة المصرفیة، حیث تم من خلالھ توضیح مھام ودور كل من البنك المركزي 

وفقا لما تقتضیھ قواعد ومبادئ النظام المصرفي ذو  ،والبنوك التجاریة ،الجزائري

ادة الاعتبار لدور السیاسة النقدیة كآلیة لتنظیم ومراقبة حجم الكتلة المستویین، مع إع

النقدیة المتداولة، من أجل تحقیق أھداف السیاسة الاقتصادیة الكلیة للبلاد، ومن بین اھم 

  :المبادئ والإصلاحات التي تضمنھا ھذا القانون ما یلي

لمھام التقلیدیة للبنوك استعادة البنك المركزي لدوره كبنك للبنوك، وأصبح یتكفل با -

 المركزیة، وإن كانت ھذه المھام في كثیر من الأحیان مقیّدة؛

وضع نظام مصرفي على مستویین، حیث تم بموجبھ الفصل بین البنك المركزي  -

 كملجأ أخیر للاقراض وبین نشاطات المصارف التجاریة؛

ة الادخار استعادة مؤسسات التمویل لدورھا داخل نظام التمویل، من خلال تعبئ -

وتوزیع القروض في اطار المخطط الوطني للقرض، فأصبح بإمكان المصارف أن 

تستلم الودائع مھما كان شكلھا ومدتھا، كما تقوم بمنح القروض دون تحدید لمدتھا أو 

 للشكل الذي تأخذه، كما استعادت حق متابعة استخدام القرض ورده؛
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وتغییب مركزة الموارد المالیة حیث  ،لفي نظام التموی العمومیة دور الخزینة صتقلی -

 من تمویل المؤسسات؛ 1987انسحبت الخزینة العمومیة سنة 

وھیئات استشاریة أخرى لمتابعة كیفیة  ،إنشاء ھیئات رقابیة على النظام المصرفي -

استخدام القروض الممنوحة للمؤسسات، من خلال معرفة الوضعیة المالیة لھذه 

ابیر اللازمة للتقلیل من مخاطر عدم تسدید ھذه المؤسسات واتخاذ جمیع التد

 .القروض

لتوضیح وتحدید مھام ودور كل من البنك المركزي جاء في ھذا القانون وعموما 

  :الجزائري، والبنوك التجاریة، وفقا لما یلي

  :)12- 86(قانون المھام البنك المركزي في إطار  -1

 ؛ممارسة حق الإصدار -

  ؛منح تسبیقات للخزینة  -

توزیع القروض على الاقتصاد الوطني لمساعدة الخزینة العمومیة  وتنظیم مراقبة  -

  ؛التداول النقدي

  ؛جمع وتسییر احتیاطات الصرف المركزي -

ما یؤثر ب ،المشاركة في إعداد وتطبیق القوانین وتنظیم الصرف والتجارة الخارجیة -

  ؛على استقرار العملة الصعبة

ومعدل إعادة الخصم  ،دید سقف إعادة الخصمتسییر أدوات السیاسة النقدیة بواسطة تح -

  ؛بھدف الحد من الاعتماد على الإصدار النقدي في تمویل الاقتصاد ،للبنوك التجاریة

  ؛رداد الذھب والعملات الأجنبیةبالقیام لوحده بكل العملیات الخارجیة الخاصة باست -

 .تسییر المدیونیة الخارجیة -
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  :)12-86(نون قاالمھام البنوك التجاریة في إطار  -2

ومنح الائتمان في إطار المخطط  ،لقیام بالنشاطات التقلیدیة كتعبئة الموارد الادخاریةا -

الذي یكون منسجم مع أھداف المخطط الوطني للتنمیة ویراعي  ،الوطني للقرض

  ؛خطر العمل المصرفي بمتابعة استخدام القرض

لقرض البنكي، مؤسسات ا: بین نوعین من المؤسسات )12-86(یمیز القانون  -

  ؛ومؤسسات القرض المتخصصة

أصبح بإمكان مؤسسات القرض إصدار سندات قروض متوسطة وطویلة الأجل على  -

المستوى الوطني للاكتتاب فیھا لدى الأفراد، وذلك لتمویل استغلالھا واستثمارھا 

  ؛وصادراتھا

أجنبیة بالمساھمة في شركات مالیة محلیة و ،المشاركة في تمویل الاقتصاد الوطني -

  ؛حسب أھداف المخطط الوطني للتنمیة

اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقلیل من خطر عدم استرداد القرض الذي كان سائد  -

مع متابعة القروض  ،كتحلیل للوضعیة المالیة للمؤسسة قبل الحصول على القروض

  ؛الممنوحة

كان شكلھا أو من مصادر خارجیة مھما  ،جمع الموارد من الغیر عبر التراب الوطني -

 .وبالتالي إعطاء فرصة لمؤسسات القرض لتنویع أشكال القرض ،أو مدتھا

والذي نصت علیھ المادة " P.N.C"وفي ھذا الاطار، یعد المخطط الوطني للقرض 

، مخططا وطنیا یحدد الأھداف التي یجب بلوغھا في جمیع )12-86(من القانون  26

  :ن خلال تحدید ما یليمصادر النقد والاولویة في توزیع القروض، م

 حجم وطبیعة مصادر القروض الداخلیة والقروض التي تمنحھا كل مؤسسة قرض؛ -

 حجم القروض الخارجیة المجندة؛ -

 مستوى تدخل البنك المركزي لتمویل الاقتصاد؛ -

 .طرق وأسالیب مدیونیة الدولة -
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المودعین إنشاء ھیئات رقابة على النظام المصرفي لحمایة قا لھذا الاصلاح فوكما تم 

وھیئات إستشاریة  ممثلة في المجلس الوطـني  ،)ممثلة في لجنة مراقبة عملیات البنوك ( 

باعتبار ودائعھم دیون لابد أن ترجع لأصحابھا، فأھتم القانون بتأمین وضمان  ،للقـرض

  . الودائع والمحافظة على الأسرار البنكیة للزبائن

علیھ المادة نصت والذي  "P.N.C" عد المخطط الوطني للقرضیوفي ھذا الاطار، 

، مخططا وطنیا یحدد الأھداف التي یجب بلوغھا في جمیع )12- 86(من القانون  26

  :ولویة في توزیع القروض، من خلال تحدید ما یليمصادر النقد والأ

 ؛حجم وطبیعة مصادر القروض الداخلیة والقروض التي تمنحھا كل مؤسسة قرض -

 ؛دةحجم القروض الخارجیة المجن -

 ؛مستوى تدخل البنك المركزي لتمویل الاقتصاد -

 .طرق وأسالیب مدیونیة الدولة -

  :)1988الإصلاح المالي لسنة (1988 البنوك  استقلالیة قانون  -خامسا

كافیة لإبـراز كل صفات الضـعف في نظام  1986كانت الصـدمة النـفطیة لسنة 

 ،قتصاد الجزائري المتعثربدایة لإصلاح الا 1988التخـطیط المركزي، فكانت سنة 

وكان مضمون ھذا الإصلاح یتمحور أساسا حول تطویر المؤسسة وجعلھا تعمل برشاده 

وھذا بتوفیر مجموعة من القوانین وتحدیث القوانین الساریة حتى لا تتعارض  ،اقتصادیة

  .مع توجھات الإصلاح الجدید للمؤسسة والاقتصاد الوطني

في مباشرة إصلاحات شاملة مست العدید زائر سارعت الج، 1988بدایة من سنة ف

التحضیر للتحول من الاقتصاد الموجھ إلى اقتصاد  إطارمن القطاعات الاقتصادیة في 

 1988جانفي 12المؤرخ في  )01- 88(السوق، حیث تم في ھذا الاطار اصدار القانون 

وجبھ منح والمتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، والذي تم بم

حیث بین القانون  ،للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة من الاستقلالیةوحقیقیة درجة واسعة 

  .بشكل واضح مفھومي الفائدة والمردودیة
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للمؤسسة العمومیة تم التأكید على الصبغة التجاریة في إطار ھذا القانون ف

، كما تم تمییزھا يباعتبارھا شخصیة معنویة تخضع لقواعد القانون التجارالاقتصادیة، 

عن باقي الھیئات العمومیة بصفتھا اشخاص معنویة خاضعة للقانون العام ومكلفة بتسییر 

ھلیة القانونیة الكاملة من خلال قدرتھا على الخدمات العمومیة، بالإضافة الى تمتعھا بالأ

ل المدني الالتزام والتعاقد بكل استقلالیة طبقا للقوانین والاحكام المعمول بھا في المجا

  .والتجاري

الجزائریة مرحلة  بنوكبالنسبة لل )01-88(وقد شكلت المصادقة على القانون 

وانتقالھا الى الاستقلالیة یمنحھا  ،أساسیة، نظرا لكونھا تابعة في مجملھا للقطاع العمومي

صبح أبالفعل القدرة وحتى الالتزام بالتدخل في السوق حسب قواعد المتاجرة، وعلیھ 

المتعلق بنظام البنوك والقرض والمندرج في إطار الاقتصاد المخطط  )12- 86( القانون

غیر ملائم لھذه المرحلة، ومن الضروري إعادة النظر فیھ لأن بعض نصوصھ لم تعد 

تتماشى مع ھذه الإصلاحات التي باشرتھا السلطات، كما أنھ لم یأخذ بعین الاعتبار 

  .الجدید للاقتصاد المستجدات التي طرأت على مستوى التنظیم

المعدل  1988جانفي  12المؤرخ في  )06-88(وفي نفس الإطار جاء القانون رقم 

والذي نادى  ،السابق الذكر والمتعلق بنظام البنوك والقرض) 12- 86(والمتمم للقانون 

  .باستقلالیة البنوك والمؤسسات المالیة وضرورة تعدیل قواعد التمویل

تخضع للقانون  أیضا مؤسسة عمومیة اقتصادیة حیث جعل المؤسسة المالیة ھي

وتخضع لمبدأ الاستقلالیة المالیة والتوازن المحاسبي، بمعنى  ،المدني والقانون التجاري

ویأخذ بمبدأ الربحیة  ،أن البنك كمؤسسة مالیة یجب علیھ أن یتوخى الحذر أثناء نشاطھ

ا القانون على ذعموما نص ھ، والمردودیة التي تفرضھا القواعد التقلیدیة لاقتصاد السوق

  :المبادئ والقواعد التالیة

إعتبار المؤسسات المصرفیة والمالیة مؤسسات عمومیة ذات شخصیة معنویة تجاریة  -

تخضع لمبادئ الاستقلالیة المالیة والتوازن المحاسبي، حیث تخضع نشاطاتھا لقواعد 

 التجارة والمردودیة؛
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كشركات التأمین والبنك الجزائري للتنمیة یمكن للمؤسسات المالیة غیر المصرفیة  -

CNEP أن تقوم بعملیات التوظیف المالي من خلال اقتناء أسھم وسندات صادرة من ،

 مؤسسات تعمل داخل التراب الوطني أو خارجھ؛

یمكن لمؤسسات القرض أن تلجأ إلى الجمھور من أجل الحصول على التمویل على  -

خارجیة، وھذا من خلال تنظیم وتطویر المدى الطویل، أو من خلال طلب قروض 

الأسواق المالیة والنقدیة باعتبارھا أجھزة لتوزیع الموارد وذلك بالتنسیق مع المخطط 

 .الوطني للقرض

وفي سیاق ھذه الإصلاحات أیضا، ولزیادة المنافسة بین المؤسسات المصرفیة قررت 

معینة یتعامل  بنوكص الحكومة إلغاء عملیة التوطین الاجباري الوحید، وتعني تخصی

معھا العملاء على أساس نشاطھم القطاعي، حیث سمحت للمؤسسات المصرفیة بالتعامل 

  .بحریة في نشاطات ومجالات مختلفة

التي جاء بھا التعدیل على ضوء التطرق لصلاحیات البنك  بیان المھامویمكن 

  :من خلال المركزي وباقي البنوك بوجھ عام

 :1988البنوك  استقلالیة قانونإطار  مھام البنك المركزي في -1

صار یختص ، 1988البنوك  استقلالیة في إطار قانونبالنسبة للبنك المركزي  

  :بالصلاحیات التالیة

  ؛متابعة المخطط الوطني للقرض وتنفیذه -

  ؛مراقبة توزیع القروض على الاقتصاد الوطني -

  ؛ضمان مركزیة تسییر وتوطین احتیاطي الصرف  -

بالعملیات الخارجیة الواردة على الذھب وبمنح رُخص التصدیر یختص دون غیره  -

  ؛والاستیراد المتعلقة بالمعادن النفیسة غیر المندمجة في المنتجات الصناعیة

  ؛وضع أدوات تسییر السیاسة النقدیة ومنھا مثلا تحدید سقف سعر إعادة الخصم -

لتجارة الخارجیة یقوم البنك المركزي بالمساھمة في التشریعات الخاصة بالصرف وا -

  .وتقییم آثارھا
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  :1988البنوك  استقلالیة قانونفي إطار  تجاریةك الومھام البن -2

  :أما بالنسبة للبنوك فقد استرجعت وظیفتھا التقلیدیة وصارت تقوم بما یلي

  ؛جمع الأموال من الغیر وإیداعھا لدیھا مھما كانت المدة والشكل -

  ؛منح القروض مھما كانت المدة والشكل -

  ؛لقیام بعملیات صرف والتجارة الخارجیة في إطار التشریع المعمول بھا -

  ؛ضمان وسائل الدفع وإدارتھا -

  .عملیات التوطین والبیع وحراسة القیم المنقولة -

ما یُعرف بمؤسسات القرض  1988عرف النظام البنكي بعد إصلاح  كما

م ببعض العملیات وھي لیست بنوك بالمفھوم التقلیدي ولكنھا یمكن أن تقو ،المتخصصة

البنكیة عن طریق الترخیص بمقتضى التنظیم الذي یحكم تلك المؤسسات مثل الخزینة 

  ).برید الجزائر حالیا(العمومیة والبرید والمواصلات سابقا 

ا ھذا الإصلاح بھعلى ضوء ھذه الصلاحیات یمكن أن نستخلص العناصر التي جاء 

  :فیما یلي

 ؛تع بالاستقلال الماليصارت البنوك مؤسسات تجاریة تتم  -

تخضع لقواعد التجارة وھذا معناه أن نشاط البنك صار مرھونا بمبدأ اصبحت البنوك   -

  ؛یكیف نشاطھ مع ذلك المبدأ نوجب على البنك أ ، وبالتاليالربح والمردودیة

  ؛تم تدعیم دور البنك المركزي في تسییر السیاسة النقدیة -

ور من أجل الاقتراض كما صار بإمكان البنوك صار بإمكان البنوك أن تلجأ إلى الجمھ -

 .أن تطلب دیوناً خارجیة
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  )10- 90( النقد والقرض قانون :الفصل الثالث

لما جاء في المراحل السابقة خاصة الظروف الصعبة التي عرفھا الاقتصاد  انظر

 ،لسوقبدأ التمھید لبناء اقتصاد یعتمد على میكانیزمات ا الوطني في اواخر الثمانینات،

فكان لابد من تطویر النظام المصرفي الجزائري تماشیا مع الإصلاحات الاقتصادیة 

الذي أعاد التعریف كلیة لھیكلة النظام ) 90/10( لھذا جاء قانون النقد والقرض، ككل

وجعل القانون المصرفي الجزائري في سیاق التشریع المصرفي  ،المصرفي الجزائري

  .الأخرى لاسیما البلدان المتطورة الساري المفعول في البلدان 

أھم حدث  1990 افریل 14المؤرخ في  )90/10( قانون النقد والقرضحیث یعتبر  

في اطار تحدیث  1990ابتداءا من سنة  ،مّیز الساحة المصرفیة والمالیة في الجزائر

  .وإصلاح النظام المصرفي الجزائري

   :النقد والقرض قانونمضمون  - أولا

 1990أفریل  14الصادر بتاریخ المتعلق بالنقـد والقرض، ) 90/10( نیعتبر القانو

نصا تشریعیا یعكس حق الاعتـراف بأھمیة المكانة التي یجب أن یكـون علیھا النظام 

البنكي، فیعتبر مـن القـوانین التشریعیة الأساسیة للإصـلاحات، بالإضافـة إلى أنـھ أخذ 

والقانون المعدل و المتمم  1986 لإصلاح النقدي لسنةبأھـم الأحكام التي جاء بھا قانـون ا

  .أفكارا جدیدة فیما یتعلق بتنظیم النظام المصرفي وأدائھ فقد حمل ،1988لسنة 

النظام المصرفي الجزائري على مسار تطور ) 90/10(حیث وضع ھذا القانون 

اسة النقدیة، جدید، تمیز بإعادة تنشیط وظیفة الوساطة المالیة وإبراز دور النقد والسی

ونتج عنھ تأسیس نظام مصرفي ذو مستویین، و أُعید للبنك المركزي كل صلاحیاتھ في 

وللبنوك التجاریة وظائفھا التقلیدیة  تسییر النقد والائتمان في ظل استقلالیة واسعة،

  .بوصفھا أعوانا اقتصادیة مستقلة
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ل وضع سقف لتسلیف كما تم فصل دائرة میزانیة الدولة عن الدائرة النقدیة من خلا 

البنك المركزي لتمویل عجز المیزانیة، مع تحـدید مدتھا، واسترجاعھا إجباریا في كل 

سنة، وكذا إرجاع دیون الخزینة العمومیة تجاه البنك المركزي المتراكمة لغایة 

  .سنة 15وفق جدول یمتد على  14/04/1990

التجاریة لسندات الخزینة إلغاء الاكتتاب الإجباري من طرف البنوك كما تم فیھ  

العامة، ومنع كل شخص معنوي أو طبیعي غیر البنوك والمؤسسات المالیة من أداء ھذه 

  .العملیات

بتحول السلطة النقدیة إلى مجلس القرض والنقد، الذي  )90/10( فقد سمح قانون 

رض یتمتع بصلاحیات واسعة في مجال الق الذي یعتبر بمثابة مجلس إدارة بنك الجزائر،

   والنقد، ویرأسھ محافظ البنك الجزائري،

بإصدار عدد من القوانین المتعلقة بالنقد وشروط إنشاء مجلس القرض والنقد قام و

  .البنوك والمؤسسات المالیة، وذلك تدعیما للنظام النقدي والمالي لمسایرة اقتصاد السوق

  :مبادئ قانون النقد والقرض - ثانیا

مفاھیم جـدیدة فیما یتعلق بتنظیم النظام المصرفي بمبادئ و) 90/10(جاء قانون 

وأدائھ، فالمبادئ وآلیات العمل التي یقـوم علیھا و التي یعتمـدھا، تعكس إلى حد كبـیر 

  :صـورة ھـذا النظام مستقبلا، و تتمثل أھم مبادئ قانون القرض و النقد في النقاط التالیة

  :ةالفصل بین الدائرة النقدیة والدائرة الحقیقی -1

مبدأ الفصل بین الدائرتین الحقیقیة والنقدیة،  )90/10( تبنى قانون النقد والقرض

حیث سابقا كانت  خلافا لما كان معمول بھ سابقا في إطار التخطیط المركزي للاقتصاد، 

أي تلك القرارات التي تتخذ على أساس  ،القرارات النقدیة تتخذ تبعا للقرارات الحقیقة

 ، وبھذا جاء القانون)لم تكن ھناك أھداف نقدیة بحتة(التخطیط  كمي حقیقي في ھیئة

لوضع حد نھائي لتدخل الإدارة في النظام المالي، حیث صارت القرارات  )90/10(

النقدي السائد الذي تقدره السلطة النقدیة، والذي على  النقدیة  تتخذ بناء على الوضع

 .أساسھ یتم رسم السیاسة النقدیة وفقا لتوجھات السیاسة الاقتصادیة الكلیة
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  :من أھمھا عدة أھدافبتحقیق ھذا المبدأ یسمح تبني ن أحیث 

بوصفھ لدوره على رأس النظام النقدي، ) بنك الجزائر(البنك المركزي  ةاستعاد -

  ؛السیاسة النقدیةعلى تسییر الأول المسؤول 

لكي یُسمح لھا بأن تلعب دورھا كوسیلة  ،السوق النقدیة وتنظیمھاوتنشیط تحریك  -

  ؛للضغط الاقتصادي

استعادة الدینار لوظائفھ التقلیدیة، وتوحید استعمالاتھ داخلیا بین المؤسسات العمومیة  -

 والعائلات والمؤسسات الخاصة؛

روط غیر تمییزیة في منح القروض إلى المؤسسات خلق نظام یسمح بتوفیر ش -

  ؛العمومیة والخاصة

وجعل البنك یلعب دورا من طرف البنوك، إیجاد مرونة نسبیة في تحدید سعر الفائدة  -

 .مھما في اتخاذ القرارات المرتبطة بالقرض

  :بین الدائرة النقدیة ودائرة میزانیة الدولة الفصل -2

بین الدائرة النقدیة ودائرة میزانیة الدولة، فلم یعد  لیفصل )90/10( لقد جاء القانون

كما كان في السابق، حیث  بإمكان الخزینة اللجوء إلى الإصدار النقدي كوسیلة للتمویل

أدى ھذا الأمر إلى التداخل بین صلاحیات الخزینة وصلاحیات السلطة النقدیة، وخلق 

وفقا  بل أصبح الإصدار رورة،لا تكون متجانسة بالضقد والتي  ،تداخلا بین أھدافھا

كانت الخزینة تلعب دورا  1981إصلاح ( یخضع لقواعد أخرى لقانون النقد والقرض

 .)النقدیة والمالیة( الفصل بین الدائرتین، وقد ترتب عن ھذا المبدأ )محوریا في التمویل

  :وقد سمح تبني ھذا المبدأ بتحقیق مجموعة من الأھداف، أھمھا

 البنك المركزي عن الدور المتعاظم للخزینة العمومیة؛تحقیق استقلالیة  -

تقلیص دیون الخزینة العمومیة اتجاه البنك المركزي، مع إلزامھا بتسدید دیونھا  -

 السابقة المتراكمة علیھا؛

 الحد من الآثار السلبیة للمالیة العامة على التوازنات الاقتصادیة؛ -

 .قتصادتراجع التزامات الخزینة العمومیة عن تمویل الا -
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 ):القرض(الفصل بین دائرة میزانیة الدولة ودائرة الائتمان  -3

صارت البنوك ھي المسؤولة عن منح القروض في إطار  )90/10( بصدور القانون

مھامھا التقلیدیة، حیث تم إبعاد الخزینة عن التمویل باستثناء تمویل الاستثمارات 

 .المخططة من طرف الدولة

ظام السابق تلعب دورا أساسیا في تمویل استثمارات فقد كانت الخزینة في الن

المؤسسات العمومیة، فكان دور النظام المصرفي یقتصر فقط على تسجیل عبور الأموال 

من دائرة الخزینة إلى المؤسسات، ما جعل غموضا كبیرا یكتنف نظام التمویل، حیث بلغ 

ملیار  108ما یقارب  1989دین الخزینة العمومیة تجاه الجھاز المصرفي في نھایة سنة 

 %45التجاریة، وھذا المبلغ یمثل  بنوكملیار دج اتجاه ال 10دج تجاه البنك المركزي و

   .من مجموع الدین العمومي المحلي في تلك الفترة

في تمویل  ھاتقلیص التزاماتوبموجب ھذا المبدأ تم ابعاد الخزینة العمومیة و 

أصبح توزیع القروض  كما ،في منح القروض ره الوظیفيواستعاد البنك دو ،الاقتصاد

  .مبنیا على جدوى المشروع الاقتصادي ولیس بناء على قواعد إداریة

و علیھ أصبح النظام المصرفي ھو المسؤول عن منح القروض في إطار مھامھ 

  :التقلیدیة، ویسمح الفصل بین ھاتین الدائرتین ببلوغ الأھـداف التالیة

  ؛المالیة، لوظائفھا التقلیـدیة و المتمثلة في منـح القروض استعادة البنوك والمؤسسات -

  ؛تراجع التزامات الخزینة في تمویل الاقتصاد -

داریة، وإنما یـرتكز أساسا على مفھوم الإقـواعد الالقـروض لا یخضع إلى منح أصبح  -

 .الجدوى الاقتصادیة للمشروع

 : إنشاء سلطة نقدیة وحیدة ومستقلة -4

، مجلس النقد والقرضلیجسد سلطة نقدیة وحیدة ومستقلة ھي  )90/10( جاء القانون

ولیضمن  ،وذلك لیضمن انسجام السیاسة النقدیة وتنفیذھا من أجل تحقیق الأھداف النقدیة

 .التحكم في التسییر النقدي
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مشتتة على عدة ) 1986قبل (حیث أنھ قبل ھذا القانون كانت السلطة النقدیة 

ت تمثل السلطة النقدیة، والخزینة العمومیة كانت تلجأ للبنك مستویات، فوزارة المالیة كان

المركزي لتمویل عجزھا، والبنك المركزي یُمثل نظریا سلطة احتكار الإصدار النقدي، 

وكان ذلك  ـولذلك جاء قانون النقد والقرض لیلغي ھذا التعدد في مراكز السلطة النقدیة

ھة كانت، وقد وضع ھذه السلطة النقدیة بأنھ أنشأ سلطة نقدیة وحیدة ومستقلة عن أي ج

وجعل قانون  في الدائرة النقدیة، وبالذات في ھیئة جدیدة أسماھا مجلس النقد والقرض،

  :ھذه السلطة النقدیة )90/10( لنقد والقرض

  وحیدة، لیضمن انسجام السیاسة النقدیة؛ -

  مستقلة، لیضمن تنفیذ ھذه السیاسة من أجل تحقیق الأھداف النقدیة؛ -

وجودة في الدائرة النقدیة لكي یضمن التحكم في تسییر النقد ویتفادى التعارض بین وم -

  .الأھداف النقدیة

 :وضع نظام بنكي على مستویین -5

من ، مبدأ وضع نظام مصرفي على مستویین) 90/10( كرّس قانون النقد والقرض

التجاریة  خلال التفریق بین عمل بنك الجزائر كسلطة نقدیة، وبین نشاط باقي البنوك

  .كآلیات لجمع المدخرات ومنح القروض

حیث أصبح البنك المركزي یمثل سلطة مراقبة البنوك ومتابعة نشاطاتھا وعملیاتھا  

نھ أصبح قادرا على ضبط القواعد العامة للنشاط البنكي ومعاییر ـالبنكیة، إضافة إلى 

  .تقییم ھذا النشاط بصورة تحقیق أھداف السیاسة النقدیة

لأخیر فقد نص القانون صراحة بمنح رخص إنشاء البنوك و المؤسسات و في ا

المالیة الجزائریة و الأجنبیة، أو الاكتتاب في رأسمال البنوك الوطنیة القائمة، بغیة 

  . إحداث منافسة حقیقیة بین البنوك لتحسین خدمات القطاع المصرفي
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  :أھداف قانون النقد والقرض -ثالثا

  :في النقاط التالیة )90/10( قانون النقد والقرض یمكن عرض أھم أھداف

 وضع حد نھائي لكل تدخل إداري في القطاع المالي والمصرفي؛ -

 إعادة تأھیل دور البنك المركزي في تسییر النقد والقرض؛ -

 إسناد مھمة إدارة البنك المركزي لمجلس النقد والقرض؛ -

 صاد الوطني؛إعادة تقییم العملة الوطنیة بما یتماشى ومصلحة الاقت -

 وطنیة خاصة أو اجنبیة؛ بنوكتشجیع الاستثمارات والسماح بإنشاء  -

 ؛)البورصة(انشاء سوق نقدیة حقیقة  -

 ؛البنوكإیجاد مرونة نسبیة في تحدید سعر الفائدة من طرف  -

 تنظیم میكانیزمات انشاء النقود وتنظیم مھنة الصیارفة؛ -

 لف أشكال التسربات؛التخلص نھائیا من مصادر المدیونیة والتضخم وتخت -

إعطاء مكانة ھامة للسیاسة النقدیة كأداة للضبط الاقتصادي، تحت اشراف البنك  -

بنك "اسم  إلىالمركزي، والذي تغیرت تسمیتھ بدایة من صدور ھذا القانون 

 ".الجزائر

   :النقد والقرض قانون ضوء الجھاز المصرفي الجزائري على ھیكل -رابعا

تعدیلات مھمة في ھیكل النظام البنكي  )90/10(القرضلقد أدخل قانون النقد و 

سواء تعلق الأمر بھیكل البنك المركزي والسلطة النقدیة أو بھیكل البنوك  ،الجزائري

  .)العمومیة او الخاصة، المحلیة او الاجنبیة(التجاریة وما تعلق بملكیتھا او بجنسیتھا

النقد  قانون ضوء ي علىالجھاز المصرفي الجزائر وسوف نحاول التطرق الى ھیكل

  :والقرض وفقا إلى ما یلي

 :)البنك المركزي(بنك الجزائر  -1

الصادر  )144- 62رقم(تأسس البنك المركزي الجزائري بموجب القانون التنظیمي 

، وبھذا جاء البنك المركزي لتمارس الجزائر من خلالھ سیادتھا، 1963دیسمبر13في 
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ملتھا، والقیام بتمویل الاقتصاد الوطني من حیث قیامھ بمھامھ خاصة منھا إصدار ع

  .باعتباره المقرض الأخیر

الخاص بنظام البنوك والقرض، والذي بموجبھ استعاد البنك  1986ثم جاء قانون 

  .المركزي دوره كبنك البنوك، وأصبح یتكفل بالمھام التقلیدیة للبنوك المركزیة

في تسییر السیاسة تم تدعیم البنك المركزي  ،1988ومع صدور إصلاحات عام 

المؤرخ في  )90/10( النقدیة على المستوى الكلي بعدھا جاء قانون النقد والقرض رقم

مؤسسة وطنیة ":على أنھ 11، والذي عرف بنك الجزائر في مادتھ 1990أفریل  14

  ."تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

 ببنكفي تعاملھ مع الغیر وأصبح البنك المركزي منذ صدور ھذا القانـون یسمى  

، وإعطائھ كل الصلاحیات المتعلقة بمراقبة البنوك الأولیة واتخاذ القرارات الجزائر

  .الخاصة بالسیاسة النقدیة وتنفیذھا 

یقع مقره الرئیسي  یخضع بنك الجزائر إلى قواعد المحاسبة التجاریة باعتباره تاجرا،

لكامل للدولة بعدما كان عبارة عن مؤسسة وتعود ملكیة رأس مالھ با في مدینة الجزائر،

عمومیة، كما یتكفل بالسھر على الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد وتوفیر أفضل 

  . الشروط لتنظیم سوق الصرف والاقتصاد ككل

وبالرغم من ذلك فھو لا یخضع للتسجیل في السجل التجاري، ولا یخضع أیضا 

والمتعلق بالقانون التوجیھي  1988انفي ج 12المؤرخ في ) 01-88( لأحكام القانون

  .للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

ویستطیع أن یفتح فروعا لھ أو یختار مراسلین أو ممثلین لھ في أي نقطة من التراب  

   .الوطني كلما رأى ذلك ضروریا

یمثل بنك الجزائر في ظل ھذا القانون، قمة الجھاز المصرفي الجزائري باعتباره و

 لبنوكالتي تؤدیھا ا الإصدار الوحید، یمارس كل الوظائف بنكو للإقراضخیر الملجأ الأ

  :، ویسیر بنك الجزائر جھازین ھماالمركزیة في العالم
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یقوم المحافظ بإدارة وتسییر ومراقبة البنك المركزي ویعاونھ في ذلك  :المحافظ  -1-1

 ةوریة، لمدة ستثلاثة نواب، ویعین ھذا المحافظ ونوابھ بمرسوم یصدر عن رئیس الجمھ

سنوات وخمسة سنوات على الترتیب قابلة للتجدید مرة واحدة، وتنھى مھام المحافظ 

كذلك في حالة العجز الصحي أو الخطأ الفادح، وھو ما یؤكد رئاسي ونوابھ بمرسوم 

ولا تخضع وظائف المحافظ ونوابھ إلى قواعد الوظیف استقلالیة البنك المركزي، 

  .الاستقلال عن السلم الإداري و عن رقابة السلطة المركزیة، وھو ما یعني العمومي

ویقوم المحافظ بتحدید مھام وصلاحیات نوابھ، في إطار تنظیم مصالح ونشاطات 

البنك، ویمكن لھ كذلك أن یستعین بمستشارین فنیین من خارج دوائر البنك المركزي، 

  .معینة ولأعمال محددة وأن یعین من بینھم وكلاء خاصین لتلبیة متطلبات العمل لمدة

ویقوم المحافظ بتمثیل البنك المركزي لدى السلطات العمومیة، و لدى البنوك  

المركزیة الأخرى والھیئات المالیة الدولیة، كما یمكن أن تستشیره الحكومة في المسائل 

المتعلقة بالنقد والقرض، أو في المسائل التي لھا انعكاسات على الوضع النقدي، ویعتبر 

لمحافظ السلطة الحقیقیة التي تتخذ قرارات تنفیذ العملیات في إطار سیاسة نقدیة یقبلھا ا

   .القانون باستقلالیة عن الحكومة

  :تتمثل مھمة المحافظ في إدارة أعمال بنك الجزائر من خلال

اتخاذ مختلف الإجراءات التنفیذیة والتوقیع على جمیع الاتفاقیات والمحاضر المتعلقة  -

 ة؛المالیة ونتائج نھایة السنة وحسابات الربح والخسار بالسنوات

 ؛تعیین ممثلي المصرف لدى الغیر -

 ؛شراء وبیع جمیع الأملاك المنقولة وغیر المنقولة -

یعد مستشارا للحكومة عند مناقشة مسائل تخص النقد أو القرض أو مسائل قد تكون  -

 .نعكاسات على الوضع النقديإلھا 

ون مجلس النقد والقرض من المحافظ رئیسا ونوابھ یتك :مجلس النقد والقرض -1-2

الثلاثة كأعضاء، وثلاثة موظفین سامین معیـنین بموجب مرسوم من رئیس الحكومة، 

ویتم تعیین ثلاثة مستخلفین لیحلوا محل الموظفین المذكورین عند الاقتضاء وتتخذ 
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صوت من القرارات بالأغلبیة البسیطة للأصوات وفي حالة تساوي الأصوات یرجح 

  .یرأس الجلسة

ویعتبر إنشاء مجلس النقد والقرض تحولا نوعیا ومعلما بارزا في الاصلاحات 

، إذ أحدث تغییرا كبیرا على )10-90(المصرفیة التي جاء بھا قانون النقد والقرض

مستوى ھیكل إدارة البنك المركزي نظرا للمھام التي أسندت إلیھ والسلطات الواسعة التي 

بح یمثل مجلس إدارة البنك المركزي ضمن الحدود المنصوص علیھا في أكتسبھا، فأص

حیث یجوز لھ أن یشكل من أعضائھ لجانا إستشاریة ویحق لھ أن یستشیر أیة  ،القانون

 ،ینانمؤسسة أو أي شخص إذا رأى ضرورة لذلك، كما أن صلاحیاتھ تتعلق أساسا بمید

  .صلاحیات بوصفھ سلطة نقدیةصلاحیات بوصف المجلس مجلس إدارة بنك الجزائر، و

لقد حددت ھذه الصلاحیات  :صلاحیات بوصف المجلس مجلس إدارة بنك الجزائر - أ

  :من القانون وھي ما یلي) 45و 44، 43، 42(بحسب المواد 

  ؛حق الاطلاع على جمیع الأمور المتعلقة بالبنك المركزي -

  ؛إصدار الأنظمة التي تطبق على البنك المركزي والتدخل فیھا -

  ؛یحدد میزانیة البنك المركزي كل سنة ویعدلھا إذا أقتضى الأمرو  یضع -

  ؛تحدید شروط توظیف الأموال الخاصة العائدة لبنك الجزائر -

  ؛إجراء المصالحات والمعاملات یكون بترخیص منھ -

یبت في شراء الأموال المنقولة وغیر المنقولة وبیعھا وتقدیم الدعاوى التي یرفعھا  -

  ؛جزائرالمحافظ باسم بنك ال

یقوم بتوزیع الأرباح ویوافق على التقریر السنوي الذي یقدمھ المحافظ لرئیس  -

 .الجمھوریة باسمھ

   :صلاحیات المجلس بوصفھ سلطة نقدیة - ب

  ؛نظم إصدار النقود و تحدید السیاسة النقدیة والإشراف علیھا ومتابعتھا وتقییمھای  -

كذا شروط إقامة شبكاتھا  یرخص ویضع شروط اعتماد البنوك والمؤسسات المالیة، و -

  ؛وفروعھا
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یضع شروط فتح مكاتب تمثیل البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة في الجزائر ویمنح  -

  ؛التراخیص لھا

یضع المقاییس ویحدد قواعد تغطیة المخاطر التي تطبق على البنوك والمؤسسات  -

  ؛المالیة

  ؛تنظیم سوق الصرف ومراقبتھ -

 .زمة في تسییر البنوك والمؤسسات المالیة مع الزبائنیراقب ویحدد قواعد الحذر اللا -

إمكانیة إنشاء عدة أنواع ) 90/10(لقد أتاح قانون النقد والقرض  :التجاریة البنوك -2

من مؤسسات القرض، ویستجیب كل نوع إلى المقاییس والشروط التي تتحدد خاصة 

  . بطبیعة النشاط والأھداف المحددة لھا

أشخاص معنویة مھمتھا "البنوك بأنھا  114قرض في مادتھ یعرف قانون النقد وال

من ھذا  113إلى  110في المواد من  الموضحةالعادیة والأساسیة إجراء العملیات 

في  والمتمثلة ،، بحیث تتضمن ھذه المواد وصف الأعمال التي كلفت بھا البنوك"القانون

  :النقاط التالیة

  جمع الودائع من الجمھور؛ -

  منح القروض؛ -

 .وفیر وسائل الدفع اللازمة ووضعھا تحت تصرف الزبائن والسھر على إدارتھات -

الخاصة بنوك بظھور بعض ال )90/10( وقد سمح صدور قانون النقد والقرض

 .العمومیة الموجودة سابقا بنوكوالمختلفة إلى جانب ال

نون التي كانت موجودة قبل صدور قا) 05( الخمس بنوكوھي ال :العمومیة لبنوكا -2-1

 :، وتتمثل في1995وتم اعتمادھا بتواریخ مختلفة بدایة من سنة  ،)90/10(النقد والقرض

  ؛البنك الوطني الجزائري -

  ؛القرض الشعبي الجزائري -

  ؛البنك الخارجي الجزائري -

   ؛نك التنمیة المحلیةب -
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  .بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة -

  .والذي تم تحویلھ لبنك )CNEP(بالإضافة الى الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط 

خاصة  بنوكبظھور  )90/10( سمح صدور قانون النقد والقرض :الخاصة بنوكال -2-2

 :جزائریة وأجنبیة وأخرى مختلطة بین القطاع العام والخاص، كالتالي

 :وتتمثل فیما یلي: الخاصة الجزائریة بنوكال -أ

قد والقرض اعتمد من قبل مجلس الن ،)EL KHALIFA BANK( بنك الخلیفة -

 .27/07/1998في

 .24/09/1998وتم اعتماده بتاریخ  )BCIA( البنك التجاري والصناعي الجزائري -

 .28/10/1999وتم اعتماده بتاریخ  )CAB(المجمع الجزائري البنكي  -

 .30/04/2000واعتمد بتاریخ  )BGM( البنك العام للبحر الأبیض المتوسط -

مصارف خاصة  07لنقد والقرض باعتماد قام مجلس ا: الخاصة الأجنبیة بنوكال -ب

 :أجنبیة وآخر مختلط، وھي على الترتیب بحسب تاریخ اعتمادھا كالتالي

 .18/05/1998اعتمد بتاریخ  )CITE BANK(سیتي بنك  -

 .24/09/1998تم اعتماده بتاریخ  )ABC(البنك العربي التعاوني  -

 .27/10/1999وذلك بتاریخ  )NATEXIS BANQUE(ناتكسیس بنك  -

 .04/11/1999بتاریخ  )SOCIETE GENERALE(لشركة العامة ا -

اعتمد بتاریخ  )AL-RAYAN ALGERIAN BANK(بنك الریان الجزائري  -

08/10/2000. 

 .15/10/2001: بتاریخ )ARAB BANK(البنك العربي  -

 .31/01/2002: وذلك بتاریخ )BNP PARIBAS(البنك الوطني لباریس  -

مشترك بین بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة بنسبة بنك البركة المختلط حیث رأسمالھ  -

: اعتمد بتاریخ %49وطرف أجنبي ممثل في بنك البركة الدولي بنسبة  51%

06/12/1990. 
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المؤسسات المالیة على  )90/10(قانون المن  115المادة  تعرف :المؤسسات المالیة -3

ل المصرفیة ماعدا تلقي أشخاص معنویة مھمتھا العادیة والرئیسیة القیام بالأعما: "أنھا

، بمعنى أن المؤسسات المالیة تقوم بمھام الإقراض على غرار "الأموال من الجمھور

البنوك دون استعمال أموال الغیر، وبإمكاننا القول أن رأسمالھا ھو الذي یحدد بشكل 

حاسم حجم استعمالاتھا ومساھمتھا في إحداث القرض وتوجیھ السیاسة الائتمانیة 

إلى نوع معین من المدخرات المتلقاة من المدخرین المحتملین، وأیضا ما یمكن بالإضافة 

قولھ ھو أن المؤسسات المالیة لن یكون بإمكانھا خلق نقود الودائع نظرا لطول آجال 

 .المدخرات الملتقطة

  :نوعین إلىالمؤسسات بدورھا تنقسم ھذه و

 :وتتمثل في: المؤسسات المالیة الوطنیة -3-1

 المؤرخ في )71/46(، أسس بموجب المرسوم )BAD(زائري للتنمیة البنك الج -

30/06/1971. 

وھو عبارة عن مؤسسة تأمین  :)CNMA(الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي  -

معتمدة للقیام بالعملیات المصرفیة باستثناء عملیات الصرف والتجارة الخارجیة، 

 .28/02/1995اعتمد بتاریخ 

إنشاء فروع  )90/10( أتاح قانون النقد والقرض :جنبیةالمؤسسات المالیة الأ -3-2

لبنوك ومؤسسات مالیة أجنبیة في الجزائر تخضع لقواعد القانون الجزائري، ویعود منـح 

الذي یقرر المنح أو الرفض وفق ما جاء في المادة  ،التراخیص لمجلس النقد والقرض

ك الجزائر، وھذا ویتجسد ذلك في قرار صادر عن محافظ بن ،من القانون 127

الترخیص خاضع لمبدأ المعاملة بالمثل، بمعنى أنھ تتم المساھمة الأجنبیة في ھذا المجال 

بإنشاء فروع تابعة لمؤسسات مالیة أو بنوك توجد مقراتھا خارج الجزائر، ویمكن أن 

تكون في شكل مساھمة في رأسمال البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون 

یطة أن تكون للرعایا أو الشركات الجزائریة نفس الامتیاز في البلاد شر ،الجزائري

 .الأصلیة لھذه المساھمات
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  :و من أھم الشروط المطلوبة لإقامة فروع لبنوك و مؤسسات مالیة أجنبیة نذكر ما یلي

  ؛تحدید برنامج النشاط -

  ؛الوسائل المالیة و التقنیات المرتقبة -

  .ت المالیةالقانون الأساسي للبنك أو المؤسسا -

  :وتتضمن المؤسسات المالیة الأجنبیة بدورھا كلا من

 .07/05/1995: ، اعتمد بتاریخ)UNION BANK(البنك الاتحادي  -

 .28/06/1997: اعتمد بتاریخ ،)SALEM(السلام  -

 .06/04/1998:تم اعتماده في  )FINALEP( فینالاب -

 .08/08/1998: ، اعتمد بتاریخ)MOUNA BANK( مونا بنك -

اعتمد ) ALGERIAN INTERNATIONAL BANK(الدولي الجزائري البنك  -

 .21/02/2000: بتاریخ

 .09/01/2001: ، بتاریخ)SOFINANCE(سوفینانس بنك  -

 )ARAB LEASING CORPORATION( القرض الایجاري العربي للتعاون -

 .20/02/2002: وذلك بتاریخ

بیة على التراب الوطني وبسماح القانون الجدید لقیام فروع لبنوك ومؤسسات مالیة أجن

تكون الجزائر قد رجعت إلى نظام الازدواجیة المصرفیة الذي كان سائدا قبل التأمیمات 

  .1967لسنة 

  .2001والشكل الموالي یوضح ھیكل الجھاز المصرفي الجزائري لغایة سنة 
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  2001ھیكل الجھاز المصرفي الجزائري لغایة سنة : )1(الشكل رقم 

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )BNA(البنك الوطني الجزائري  -
 )CPA(القرض الشعبي الجزائري  -
 )BEA(البنك الخارجي الجزائري  -
 )BDL(بنك التنمية المحلية  -
 )BADR(بنك الفلاحة والتنمية الريفية  -
ط الصندوق الوطني للتوفير والاحتيا -

)CNEP( 

  :لمصارف الخاصة الجزائريةا

 ) ELKHALIFA BANK( ةبنك الخليف -
البنك التجاري والصناعي الجزائري  -

)BCIA( 
- الجزائري البنكي  معا)CAB ( 
 ) BGM(البنك العام للبحر الأبيض المتوسط  -

  :المصارف الخاصة الأجنبية

 )CITE BANKسيتي بنك الجزائر  -
 )ABC(البنك العربي التعاوني -
 NATEXIS( اتكسيس بنكن -

BANQUE( 
 Societe( الجزائر العامة الشركة -

generale( 
 بنك الريان الجزائري -
 )ARAB BANK ( العربي البنك -
 الوطني البنك( الجزائر باريبا بي ان بي -

 )BNP PARI BAS) (الباريسي
 )AL BARAKA( الجزائري البركة بنك -

 
  
  
  
  
  

  :طنيةالمؤسسات المالية الو

 )BAD(البنك الجزائري للتنمية  -
 الفلاحي للتعاون الوطني الصندوق -

)CNMA( 
  :المؤسسات المالية الأجنبية

 UNION( البنك الاتحادي  -
BANK( 

 )SALEM(السلام  -
 )FINALEP(فينالاب  -
 )MOUNA BANK(مونا بنك  -
 )AIB(البنك الدولي الجزائري  -
 ) SOFINANCE( سوفينانس -
  ) ALC( للتعاون العربي الايجاري القرض -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بنك الجزائر

 الخاصة البنوك العمومیة البنوك المؤسسات المالیة

  .من اعداد الباحث بالاعتماد على المعطیات الواردة سابقا :المصدر
 



  يحياوي عبد الحفيظ . د:  إعداد                                                                                 . القانون المصرفي محاضرات في مقياس 
 

 69 يحياوي عبد الحفيظ.د/ القانون المصرفي     

    :ھیئات الرقابة في النظام المصرفي الجزائري: ثالثا

  :)COMMISSION BANCAIRE( لجنة المصرفیةال  -1

تنشأ لجنة مصرفیة : "على أنھ 143في مادتھ  )90/10( ینص قانون النقد والقرض

مكلفة بمراقبة حسن تطبیق القوانین والأنظمة التي تخضع لھا البنوك والمؤسسات المالیة 

  :، وتتألف اللجنة المصرفیة من"بمعاقبة المخالفات المثبتةو

محافظ بنك الجزائر رئیسا لھا، ویعوضھ نائبھ في الرئاسة في حالة غیابھ، و من  -

  ؛الأعضاء المذكورین أدناه

قاضیین ینتدبان من المحكمة العلیا یختارھما الرئیس الأول لھذه المحكمة بعد  -

  ؛استشارة المجلس الأعلى للقضاء

ضوان كفؤان في الشؤون المصرفیة والمالیة والمحاسبیة یقترحھما وزیر المالیة ع -

 .ویتم تعیین الأعضاء الأربعة لمدة خمس سنوات قابلة للتجدید

وقد منحت صلاحیات واسعة لھذه اللجنة أثناء أداء دورھا الرقابي، حیث تقوم 

ل ممارسة نشاطھ فتتدخل لحمایة البنك خلا, بالتحریات حول تسییر وتنظیم البنك

المصرفي، فرقابة الجنة المصرفیة لا تعتبر تدخلا في سیاسة الإقراض وتحصیل موارد 

البنك، بل تعتبر وسیلة لحمایة البنك من الأخطار المالیة التي یمكن ان تنجم عن قرارات 

  .التسییر 

نون وتعمل اللجنة كذلك على متابعة مدى إیفاء البنوك بالمتطلبات التي یفرضھا القا

  :ونظام بنك الجزائر لممارسة ھذا النشاط وتتمثل ھذه المتطلبات أساسا فیما یلي

  نسب الأموال الخاصة إلى الالتزامات؛ -

  معامل السیولة؛ -

  النسبة بین الأموال الخاصة والقروض؛ -

  النسب بین الودائع والتوظیفات؛ -

   توظیفات الخزینة؛  -

 .الأخطار بشكل عام -
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ھا الرقابي على أساس القیود والمستندات، كما تقوم وتقوم اللجنة المصرفیة بعمل

بإجراء الرقابة في مراكز البنوك والمؤسسات المالیة، لضمان احترام جمیع البنوك 

  .لقواعد الحذر في مجال متابعة الدیون وفقا للشروط التي یحددھا بنك الجزائر

یام بالرقابة عن تقوم اللجنة بأعمال الرقابة على أساسا المستندات كما یمكنھا الق -

طریق الزیارات المیدانیة للبنوك، وتتولى اللجنة مھمة المراقبة بمساعدة بنك الجزائر 

  .الذي یعین من بین مستخدمیھ من یقوم بتنظیم المراقبة المستندیة

یحق للجنة أن تختار ما تراه مناسبا من وثائق ولھا أن تطلب من البنوك أیة معلومات  -

دید ھذا الحق إلى أي شخص لھ علاقة بموضوع الرقابة أو إیضاحات ویمكنھا تم

دون أن یكون البنك الخاضع للرقابة حق الاحتجاج بالسر المھني، كما یمكن أن تمتد 

الرقابة لأي شخص لھ مساھمة أو علاقة مالیة أو یسیطر على البنك الخاضع للرقابة 

 . بأیة طریقة

عاملة بالجزائر أو خارجھا في یجوز أن تشمل الرقابة فروع البنوك سواء تلك ال -

 .حدود ما تقضي بھ الاتفاقیات الدولیة

وفضلا عن ذلك تتمتع اللجنة  ،ھذا فیما یخص وظائف اللجنة بصفتھا ھیئة إداریة

بصلاحیات واسعة بصفتھا ھیئة شبھ قضائیة، ذلك أن نتائج المراقبة تُختتم من طرف 

یة تتماشى مع درجة الخطأ والمخالفة اللجنة باتخاذ تدابیر أو عقوبات تأدیبیة أو مال

  :المرتكبة من بینھا

إجبار البنوك على إعادة توازنھا المالي أو تصحیح الأسالیب الإداریة التي تبدو في  -

  ؛نظر اللجنة غیر فعالة أو مخالفة للتنظیم

 ؛تعیین مدیر مؤقت لإدارة البنك -

 ؛إلغاء مقرر التلخیص -

 .ةالمنع من ممارسة بعض الأعمال البنكی -

وفي حال تعادل  ،وتتداول اللجنة المصرفیة بشأن القرارات التي تتخذھا بالأغلبیة 

  .الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا
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تكون قابلة للطعن أمام القضاء الإداري خلال  156أن القرارات المتخذة طبقا للمادة 

ن التدابیر وفضلا ع ،ولا یُقف الطعن تنفیذ تلك القرارات ،یوما من تاریخ تبلیغھا 60

المذكورة أعلاه فإنھ یجوز للجنة أن تضع للبنك الخاضع للرقابة قید التصفیة وتعین 

مُصفیا لھا، كما یجوز أن تقضي بعقوبات مالیة شرط أن لا یتجاوز حدھا الأقصى الحد 

ا للنظام المذكور أعلاه، الأدنى من رأس المال المفروض على البنوك تأمینھ طبق

 .ة لفائدة الخزینة العمومیةل تلك الغراموتُحَص

 ،وفي حالة مخالفة البنوك أو المؤسسات المالیة لإحدى الأحكام القانونیة أو التنظیمیة

أن تقوم ) 90/10( من قانون النقد والقرض 156لمادة یمكن للجنة المصرفیة حسب ا

  :بإحدى العقوبات التالیة

  التنبیھ والتوبیخ؛ -

  د في ممارسة النشاط؛المنع من ممارسة بعض الأعمال وتقیی -

  التوقیف المؤقت لمسیر أو أكثر مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا؛ -

 .إلغاء الترخیص بممارسة العمل -

كما یمكن للجنة المصرفیة أن تقضي بدلا من العقوبات التأدیبیة وزیادة إلیھا عقوبة 

زینة بتحصیل مالیة لا تتعدى رأس المال الأدنى المتوفر لدى المؤسسة المعنیة، وتقوم الخ

ھذه المبالغ لتدخلھا في میزانیة الدولة، كما یمكنھا أن تضع قید التصفیة المؤسسات 

  .المالیة والبنوك التي لم تعد مرخصة لھا بممارسة العمل

  :ومن بین الأمثلة الحیة التي اتخذتھا اللجنة

  .2003ماي  29بنك الخلیفة في : سحب الاعتماد لـ -

 ."البنك التجاري والصناعي الجزائري"جاه مسیر قرار بعقوبة توقیف مؤقت ات -

 .2000في سنة  "البنك التجاري والصناعي الجزائري" ـعقوبة مالیة ل -
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 :وفقا لما یلي المخالف تجاه تأدیبیة عقوبة تقرر أن المصرفیة جنةلل یمكن ذا،ھبو

 :)10-90( والقرض النقد قانون من 111 المادة حسب :التحذیر -1-1

 یمكن المھنة، سیر حسن بقواعد اللجنة لرقابة الخاضعة المؤسسات حدىا أخلت إذا"

 ."تفسیراتھم لتقدیم المؤسسة ھذه لمسیري الفرصة إتاحة بعد تحذیرا لھا توجھ أن للجنة

 إلا بھ، المعنیة للمؤسسة مباشرة آثارا یسبب ولا ذاتھ، حد في عقوبة لیس التحذیرف

 اتخاذ المصرفیة للجنة یحق ،ھب الأخذ عدم الةح في ھلأن تصدي وسیلة بالفعل یشكل نھأ

 .حد العقوبات اللاحقةأوفق  المؤسسة تجاه تأدیبیة عقوبة

 جنةلل یمكن": ھأن )10- 90( والقرض النقد قانون من 112 المادة في جاء :الأمر -1-2 

 أجل في لیتخذ ذلك، ھوضعیت تبرر عندما مالیة مؤسسة أو بنك أي تدعو أن المصرفیة

 أسالیب تصحح أو المالي ھتوازن تدعم أو تعید أن اھشأن من التي التدابیر لك معیّن

 ."تسیره

 ،112 المادة في المبین الاطار في المصرفیة جنةلال عن یصدر إداري راقر الأمرف

 .ھل المخالفة المؤسسة تجاه تأدیبیة عقوبة اتخاذ جنةلال إمكانیة في مياالإلز ھطابع یتجسد

 :نھأ )10- 90( والقرض النقد قانون من 113 المادة في جاء :تمؤق مدیر تعیین -1-3

 أعمال لإدارة اللازمة طاتلالس كل ھإلی تنقل مؤقتا بالإدارة قائم تعیین جنةلل یمكن"

 .الدفع عن التوقف إعلان ھل ویحق ا،ھوتسییر ئراالجز في اھفروع أو المعنیة المؤسسة

  :إما التعین ذاھ یتمو

 مھباستطاعت یعد لم ھأن قدروا إذا المعنیة المؤسسة یريمس من مبادرة ىلع بناء -

 ؛يعاد بشكل مھامھم ممارسة

 ظروف في المعنیة المؤسسة إدارة بالإمكان یعد لم ھأن تأر إذا جنةلال من بمبادرة أو  -

 ؛عادیة

 المادة من 5 و 6 الفقرتین في اھیلع المنصوص العقوبات إحدى ذلك تقرر عندما أو  -

  ).10- 90( والقرض دمن قانون النق 114
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 ىلع حفاظلل ھإلی جوءللا یتم تحفظي ءااجر وھ مؤقت مدیر تعیین ءااجر أن یتضحو

 أو البنك مسیري بلط ىلع بناء ھإلی جوءلال یتم فقد ،ھب المعنیة القرض مؤسسة توازن

 مھبإمكان یعد لم ضغط أي تحت أو ظرف لأي مھأن واأر إذا مھأنفس المالیة المؤسسة

  .اھفی المودعین أموال أو اھأموال ىلع ویخشون عادي، بشكل ةالمؤسس تسییر

 المصرفیة جنةلال من قائيلت راقر ىلع بناء المؤقت المدیر تعیین یتم أن أیضا یمكن و

انھ  اھلرقابت اھممارست خلال من هاتر تسییر إصلاح دتاأر إذا ،البنكي النظام ىلع حفاظا

  .فعال غیر أو سيء

 التوقیف ماھ تأدیبیتین لعقوبتین مصاحب ءاكإجر المؤقت دیرالم تعیین أیضا یمكن و 

 من 5 و 6 الفقرتین حسب وذلك قرض، لمؤسسة أكثر أو لمسیر ائيھالن أو ،المؤقت

 (90-10) . والقرض النقد قانون من 114 المادة

 ھأن غیر، القرض مؤسسة تسییر يھ المؤقت المدیر مةھم أن إلى الإشارةوتجدر  

 یُعرف وضع وھ الدفع عن التوقف( الدفع عن التوقف إعلان لقانونا بصریح ھل یجوز

 من ھملاحظت تؤديو ،الھآجا في الحالة اھدیون تسدید ىلع المؤسسة قدرة عدم بكون

 قید أو الإفلاس، قید إما اھوضع إلى المؤسسة ممثل قبل من ھواعلان القضاء، طرف

 .)القضائیة التسویة

 (90-10)والقرض  النقد قانون من 114 المادة وضعت :التأدیبیة العقوبات -1-4

 مؤسسة أو بنك أخل إذا" :اھفی جاء إذ المصرفیة، جنةلل العقابي دورلل الأساسي الإطار

 یأخذ لم أو لأمر یذعن لم أو ھبنشاط قةلالمتع التنظیمیة أو التشریعیة الأحكام بأحد مالیة

 :التالیة باتالعقو بإحدى تقضي أن لجنةل یمكن ،التحذیر الحسبان في

 ؛الإنذار -

 ؛التوبیخ -

 ؛النشاط ممارسة من الحد أنواع من اھغیر و العممیات بعض ممارسة من المنع -

 ؛ھتعیین عدم أو مؤقتا بالإدارة قائم تعیین مع أكثر أو لمسیر المؤقت التوقیف -
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 مؤقتا بالإدارة قائم تعیین مع مھأنفس الأشخاص ؤلاءھ من أكثر أو شخص امھم اءھإن -

 ؛ھتعیین عدم أو

 .الإعتماد سحب -

 ،أعلاه المذكورة العقوبات ذهھ عن بدلا إما تقضي أن لجنةل یمكن ،ذلك ىلع زیادة و

 زملی الذي الأدنى سمالأرلل الأكثر ىلع مساویة تكون مالیة بعقوبة اھإلی إضافة إما و

 ".الموافقة المبالغ بتحصیل الخزینة تقوم و بتوفیره المالیة المؤسسة أو البنك

 مؤسسة أو بنك ةھمواج في اھتقرر أن المصرفیة جنةلل یمكن التي لعقوباتلتالي فاوبا

  .)والتوبیخ الإنذار( معنوي طابع ذات عقوبتین ھي مالیة،

 في أو ا،ھأعمال ممارسة في سواء المعنیة المؤسسة حقوق من حدوعقوبتین لل 

 بعض سةممار من المنع( اھزتھأج طریق عن مھاختیار تم من طرف من اھتسییر

 ، او العقوبة الثانیة وھي توقیف مھام مسیرأكثر أو لمسیر المؤقت التوقیف أو الأعمال

  .)نھائي بشكل أكثر أو

 المؤسسة فقدان اھعن ینتج التي الإعتماد سحب عقوبة تقریر یتم أن أیضا یمكنو

 و النقد قانون من 115 المادة حسب ونھ أ، حیث مالیة كمؤسسة أو كبنك اتھلصف

  .التصفیة ءاتالإجر آلیا اھیخضع المؤسسة اعتماد سحب فإن ،القرض

 أن جنةلل یمكن): "10-90( و القرض النقد قانون منمكرر  115 المادة في جاء فقد

 یاتلالعم قانونیة غیر بطریقة یمارس كیان لكل مصف تعین و التصفیة قید تضع

 اھیلع المنصوص نوعاتالمم بإحدى یخل الذي أو ،المالیة المؤسسات و بنوكلل المخولة

 المؤسسات أو البنوك ریغ من مؤسسة كل ىلع یمنع"نھ أ ىلع تنصالتي ( 81 المادة في

 شأنھا من عبارات أیة عام بشكل أو إشھارا، أو تجاریة تسمیة أو اسما تستعمل أن المالیة

 مالیة مؤسسة أي ىلع یمنعفمالیة،  مؤسسة أو كبنك أنھا معتمدة الإعتقاد إلى تحمل أن

 بسلال تثیر أن أو اھضمن عمللل اعتمدت التي الفئة ریغ من فئة إلى تنتمي اھبأن مھتو أن

  .")الشأن ذاھب
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یوما  60إلى أن قرارات اللجنة المصرفیة قابلة للطعن خلال  الأخیرونشیر في 

 .الموالیة لیوم تبلیغ القرار إلى المعنیین، ویتم ذلك أمام مجلس الدولة

  :)CENTRALE DES RISQUES( مركزیة المخاطر -2

تحت  )10- 90(من قانون النقد والقرض  160أنشأت ھذه الھیئة بموجب المادة 

ینظم ویسیّر بنك الجزائر "، حیث نصت ھذه المادة على أنھ "مركز المخاطر"مسمى 

مصلحة مركزیة للمخاطر تدعى مركز المخاطر تتكفل بجمع أسماء المستفیدین من 

الممنوحة والمبالغ المسحوبة والضمانات المعطاة لكل  القروض وطبیعة وسقف القروض

  ."قرض من جمیع البنوك والمؤسسات المالیة

إلغاء  وقد أسست ھذه الھیئة نظرا لتزاید حجم المخاطر المرتبطة بالقروض في ظل

وفي ظل تمیز حریة المبادرة وقواعد  ،"خطر القرض"مبدأ التوطین وظھور مصطلح 

 .الذي أقره قانون النقد والقرض السوق في العمل المصرفي

 )01- 92(وقد نظم بنك الجزائر طرق سیر وعمل ھذه الھیئة بموجب اللائحة 

مركز "حیث نصت المادة الأولى منھا، على أن  ،1992مارس  22المؤرخة في 

یعتبر أحد ھیاكل بنك الجزائر، ویشكل في واقع الأمر ھیئة للمعلومات على " المخاطر

ط بكل ما یتعلق بالمستفیدین من القروض البنكیة ومؤسسات القرض مستوى البنك ترتب

  .الأخرى

والمؤسسات المالیة العاملة في التراب الوطني على  البنوكوقد ألزم بنك الجزائر كل 

، واحترام قواعد عملھا احتراما صارما، من في مركزیة المخاطرضرورة الانخراط 

وحة إلى الزبائن سواء كانوا أشخاص خلال تقدیم تصریح خاص عن كل القروض الممن

نھا قروض أطبیعیین أو معنویین، وكذا عدم منح قروض مصرح بھا لدى الھیئة على 

  .ذات مخاطر الى زبون جدید الا بعد استشارتھا

أن مثل ھذا الإجراء یھدف إلى كشف وتدارس المخاطر المرتبطة  الواضحومن 

علومات الضروریة المرتبطة بالقروض بالقرض، ومنح البنوك والمؤسسات المالیة الم

  .والزبائن التي تشكل مخاطر محتملة
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یسمح بتحقیق عدة ، لھا الوظیفة الإعلامیة إلىبالإضافة المركزیة  ھذهإن نشاط 

   :أھداف نذكر منھا

مراقبة ومتابعة نشاطات المصارف والمؤسسات المالیة ومعرفة مدى العمل الذي  -

ر وقواعد العمل والتي یحددھا بنك الجزائر خاصة تقوم بھ في مجال الخضوع لمعایی

 فیما تعلق بقواعد الحذر؛

منح المصارف والمؤسسات المالیة فرصة القیام بالمفاضلة بین القروض المتاحة  -

 بناء على معطیات ومعلومات سلیمة نسبیا؛

إن تركیز المعلومات المرتبطة بالقروض ذات المخاطر في خلیة واحدة ببنك الجزائر  -

 .مح لھ بتسییر افضل لسیاسة القرضسیس

  :)CENTRALE DES IMPAYES( مركزیة عوارض الدفع -3

مارس  22المؤرخ في  )02- 92(بموجب النظام رقم تم إنشاءھا من قبل بنك الجزائر 

وفرض على كل مؤسسات الوساطة المالیة كالمصارف والمؤسسات المالیة  ،1992

نضمام إلیھا، ومدھا بكل المعلومات اللازمة والخزینة العمومیة وأیضا مصالح البرید الا

  .والمعطیات المتعلقة بمشاكل استرداد القروض أو المرتبطة بمختلف وسائل الدفع

وتقوم مركزیة عوارض الدفع بتنظیم المعلومات المرتبطة بكل الحوادث والمشاكل 

سائل أو تلك التي لھا علاقة باستعمال مختلف و ،التي تظھر عند استرجاع القروض

   :ومھمة مركزیة عوارض الدفع في ھذا المجال تتخلص في عنصرین ھما ،الدفع

وتتضمن ھذه  ،وما قد ینجم عنھا وتسییرھا ،تنظیم بطاقیة مركزیة لعوارض الدفع -

  البطاقیة كل الحوادث المسجلة بشأن مشاكل الدفع أو تسدید القروض؛

وذلك بطریقة دوریة  ،بعاتوما یمكن أن ینجم عنھا من ت ،نشر قائمة عوارض الدفع -

 .وتبلیغھا إلى الوسطاء المالیین وإلى أیة سلطة أخرى معینة

 :جھاز مكافحة إصدار الشیكات بدون رصید  -4

، بھدف 1992مارس  22المؤرخ في  )03-92(أنشأ ھذا الجھاز بموجب النظام رقم 

ل العمل تدعیم وضبط قواعد العمل الخاصة بأھم أحد وسائل الدفع وھو الشیك، من خلا
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على تجمیع المعلومات المرتبطة بعوارض دفع الشیكات بسبب انعدام أو عدم كفایة 

الرصید والقیام بتبلیغ ھذه المعلومات الى الوسطاء المالیین المعنیین، والذي سیقومون 

بدورھم بالتصریح بھا لمركزیة عوارض الدفع حتى یتم استغلالھا وتبلیغھا للوسائط 

  .المالیة المعنیة

جب على الوسطاء المالیین الذین وقعت لدیھم عوارض دفع لعدم كفایة الرصید أو وی

لعدم وجوده أصلا أن یصرحوا بذلك إلى مركزیة عوارض الدفع، حتى یمكن استغلالھا 

وتبلیغھا إلى الوسطاء المالیین الآخرین، ویجب علیھم في ھذا المجال أن یطلعوا على 

  .تر للشیكات للزبونسجل عوارض الدفع قبل تسلیم أول دف

بحیث تمسك فھرسا  ،وتعمل ھذه المركزیة بنفس طریقة مركزیة عوارض الدفع

خاصا بعوارض الدفع ویتعین على جمیع الوسطاء المالیین الانضمام إلیھا والإطلاع 

بصفة دوریة على الفھارس التي تصدرھا، ویلزم كل بنك ومؤسسة مالیة بتبلیغ المركزیة 

مع العلم أن مضمون  /لشیك بسبب عدم كفایة الرصید أو انعدامھبأي عارض دفع على ا

من القانون  )16مكرر  526 -مكرر 526(النظام السالف ذكره قد كُرس بمقتضى المواد 

  .التجاري

  :ومن الإطلاع على ھذه المواد یستخلص أن البنوك تُلزم بما یلي

المركزیة  البنك أن یخطر ىبمجرد حصول أول عارض دفع مع الزبون یجب عل -

  ؛أیام من تقدیم الشیك 4خلال 

یجب على البنك وبمجرد حصول العارض أن یوجھ أمرا إلى الزبون بضرورة  -

قصد بالتسویة تكوین یو ،أیام من تاریخ توجیھ الأمر 10تسویة العارض خلال 

  ؛رصید أو مؤونة كافیة

ع من إصدار بالتسویة یصدر في حقھ البنك أمرا بالمن) الزبون(إذا لم یقم الساحب  -

شھرا  12وھذا الأمر یمكن اتخاذه أیضا في حالة تكرار المخالفة خلال  ،الشیكات

الموالیة لعارض الدفع الأول حتى ولو تمت التسویة یجب على البنك أن یخطر فورا 

  ؛مركزیة المستحقات بالأمر القاضي بالمنع من إصدار شیكات
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إذا قام بالتسویة ودفع غرامة یجوز للساحب أن یسترجع حقھ في إصدار الشیكات   -

یوم  20دج أو جزء منھ وذلك خلال  1000دج عن كل قسط قدره  100تبرئة تقدر بـ

  ؛أیام 10وتبدأ من انتھاء مھلة الأمر بالدفع وھي 

لا یجوز للبنك أن یمنح أي زبون دفتر شیكات إلا بعد الإطلاع على فھرس المركزیة  -

تعین على البنك عدم تسلیم دفاتر یشیكات فإذا وجد أن زبونھ ممنوع من إصدار ، 

لاسترجاع نماذج الشیكات التي وفضلا عن ذلك یجب على البنك أن یسعى  ،الشیكات

 .بعد من طرف الزبونلم تستعمل 

  :إذا خالف البنك ھذه القواعد وامتنع عن تسدید شیك صادر بواسطة

م للزبون خرقا للمادتین إما شیك لم یقم البنك بطلب استرجاعھ من الزبون أو شیك سُلِّ -

  .من القانون التجاري)  9مكرر  526، 3مكرر 526(

شیك سُلِّم لزبون جدید رغم أنھ ممنوع من الإصدار أو ورد اسمھ في فھرس  -

 .المستحقات غیر المدفوعة

فإن البنك یكون مُلزما بالتضامن بأن یدفع لحامل الشیك تعویضا بسبب امتناعھ عن 

بنك أن فتح الحساب وتسلیم نماذج الشیكات قد تم احتراما للقواعد التسدید ما لم یُثبت ال

  .القانونیة الناتجة عن عوارض الدفع

وبھذا فبالإضافة الى الوظیفة الإعلامیة لھذا الجھاز، فإن إنشاءه یھدف لتطھیر النظام 

المصرفي من المعاملات التي تنطوي على عنصر الغش، وخلق قواعد للتعامل المالي 

  .ى أساس الثقةیقوم عل
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  تعديلات قانون النقد والقرض: رابعال فصلال

معلما ھاما في الإصلاح الھیكلي  )90/10(بالرغم من اعتبار قانون النقد والقرض

إلا أنھ على المدى القصیر بدى من الضروري  ،للقطاع البنكي وفي دعم السوق النقدیة

بدا من  لذاي السعي المؤسساتي، التشجیع على توحید سیادة الدولة ودعم الانضمام ف

عض احكامھ لتعدیلھا وتكییفھا مع الوضع الاقتصادي ب الضروري إعادة النظر في

، 2003، 2001السائد، من خلال اصدار مجموعة من الأوامر والتعدیلات سنوات 

   .2010و ،2004

  :عدة إصلاحات والتي نذكر منھا 2001 لقد سبقت إصلاحات

الذي یكمل ویعدل النص  1995أفریل  20ؤرخ في الم )04- 95(مر رقم الأ -

قواعد الحذر في  ، الذي یحدد1991أوت  14المؤرخ في  )09-91(التنظیمي رقم 

كما یعرف مصطلح رأس المال الخاص  ،تسییر البنوك والمؤسسات المالیة

  .والمخاطر المحتملة

ر الذي یحمل تنظیم وسی، 1996جویلیة  03المؤرخ في  )07- 96(مر رقم الأ -

المنشأة لدى بنك الجزائر، إن  )CENTRALE DES BELANS( مركزیة الحسابات

البنوك والمؤسسات المالیة وكذا مؤسسات القرض الإیجاري تعتبر منخرطة في ھذه 

المركزیة وھي ملزمة باحترام قوانین العمل وتبلیغ بنك الجزائر بالمعلومات 

  .المؤسسات العملیة لدیھاالأخیرة الخاصة ب 03المحاسبیة والمالیة للسنوات 

 :)01-01 الأمر( 2001تعدیلات قانون النقد والقرض لسنة : أولا

، أمرا معدلا ومتمما لبعض 2001فیفري  27المؤرخ في ) 01-01(یعتبر الأمر 

، حیث مس خصوصا الجانب الإداري في )90/10(أحكام مواد قانون النقد والقرض

، حیث أفرز ھذا )90/10( وجوھر القانونتسییر بنك الجزائر، دون المساس بمضمون 

  :التعدیل تقسیم مجلس النقد والقرض الى جھازین اثنین، ھما
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  .ویتولى الاشراف على تسییر وإدارة شؤون بنك الجزائر :مجلس الإدارة -

وكلف بأداء دور السلطة النقدیة في البلاد، حیث تخلى عن  :مجلس النقد والقرض -

، وقد كان الھدف من وراء ھذه التعدیلات الجدیدة دوره كمجلس إدارة بنك الجزائر

إیجاد نوع من الانسجام بین السلطة التنفیذیة وبنك الجزائر، وكذا فصل مجلس إدارة 

بنك الجزائر عن ممارسة الصلاحیات في مجال النقد والقرض، ما من شأنھ أن 

على  یعطي استقلالیة اكبر لبنك الجزائر، ویعزز من قدرة مجلس النقد والقرض

 .ممارسة سلطتھ النقدیة كاملة

 )01- 01( الأمرالمواد التي أقرت التعدیلات التي تضمنھا  أھموفیما یلي سنستعرض 

  :)10-90(المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض 

من قانون النقد " 19"المادة  لأحكامالمتممة والمعدلة  :)01- 01( الأمرمن  02المادة  -

 وإدارتھ تسییر بنك الجزائرأن یتولى  :علىوالتي نصت ) 10- 90(والقرض 

  .نواب محافظ، ومجلس الإدارة ومراقبان 03محافظ یساعده : ومراقبتھ على التوالي

تم من خلال ھذه المادة تعدیل أحكام الفقرتین الأولى  :)01-01( الأمرمن  03المادة  -

لا "نھ أعلى  والتي تنص ،)90/10( من قانون النقد والقرض" 23"والثانیة من المادة 

تخضع وظائف المحافظ ونواب المحافظ الى قواعد الوظیف العمومي، وتتنافى مع كل 

نیابة تشریعیة أو مھمة حكومیة أو وظیفة عمومیة، كما لا یمكن للمحافظ أو نوابھ 

ممارسة أي نشاط أو وظیفة أو مھمة اثناء ممارسة وظائفھم ماعدا تمثیل الدولة لدى 

  "ذات طابع مالي أو نقدي أو اقتصادي مؤسسات عمومیة دولیة

 مجلس إدارة بنك الجزائرنصت ھذه المادة على أن  :)01-01(من الامر 06المادة  -

  :یتكون من

 المحافظ رئیسا؛ -

 نواب المحافظ كأعضاء؛) 03(ثلاث  -

 .موظفین سامین یعیّنون بموجب مرسوم صادر عن رئیس الحكومة) 03(ثلاث  -

  : من الأمربموجب ھذا  كما یتكون مجلس النقد والقرض 
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 اشخاص؛) 07(أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر وعددھم  -

شخصیات یختارون بحكم كفاءتھم في المسائل الاقتصادیة والنقدیة، ) 03( ثلاث -

 .ویعیّنون بموجب مرسوم رئاسي

  .فقط) 07(أعضاء بعدما كانوا ) 10(وبھذا أصبح عدد أعضاء مجلس النقد والقرض 

إدارة وتسییر مجلس النقد تضمنت ھذه المادة طریقة  :)01- 01(مر من الا 10المادة  -

  :، كما یليوالقرض

تعود صلاحیة استدعاء المجلس ورئاستھ واعداد جدول اعمالھ للمحافظ، ویكون  -

 أعضاء على الأقل شرطا ضروریا لعقد اجتماعاتھ؛) 06(حضور 

صوت الرئیس  تتم اتخاذ القرارات بالأغلبیة البسیطة للأصوات، على ان یكون -

 مرجحا في حال تعادل عدد الأصوات؛) المحافظ(

 ن یفوض من یمثلھ في اجتماعات المجلس؛ألا یجوز لأي عضو من اعضاءه  -

یجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاث اشھر على الأقل، ویمكن ان یستدعي المجلس  -

ضاء أع) 04(للاجتماع كلما دعت الضرورة الى ذلك بمبادرة من رئیسھ أو من أربع 

 .منھ

من قانون النقد " 22"ألغت ھذه المادة احكام المادة  :)01- 01(من الامر 13المادة  -

سنوات ویعیّن  06والتي كانت تنص على أن المحافظ یعیّن لمدة  )10-90(والقرض 

سنوات، مع إمكانیة تجدید ولایة المحافظ ونوابھ مرة واحدة فقط،  05نوابھ لمدة 

رئیس  لإرادةمدة عھدة المحافظ ونوابھ تخضع وبإلغاء ھذه المادة أصبحت 

 .الجمھوریة

من المادة  03الفقرة  أحكامأیضا تعدیلا یلغى بموجبھ  )01-01(وقد تضمن الامر 

، حیث أتاح بموجبھ للمحافظ ونوابھ تحصیل )10-90(من قانون النقد والقرض  23

في محفظة بنك  قروض وتمویلات سواء من مؤسسات أجنبیة أو جزائریة، وكذا التعامل

الجزائر ومحافظ بقیة البنوك العاملة في الجزائر، بعدما كان ذلك غیر مسموح لھم بحجة 

  .إمكانیة استغلال المحافظ ونوابھ لمناصبھم لأغراض شخصیة
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 ھدفینالو لبلوغ  ،الجانب التنظیمي لیمس الجانب الھیكلي والأمر  جاء ھذا وعموما 

  :التالیین

  ؛م بین السلطة التنفیذیة ومحافظ بنك الجزائرالتمكن من خلق الانسجا -

الفصل بین مجلس إدارة بنك الجزائر والسلطة النقدیة قصد إرساء الاستقلالیة النقدیة  -

  .وتحقیق الرابط الأمثل بین مختلف مكونات الصرح المؤسساتي

حیث قام ھذا الأخیر بالفصل بین مجلس إدارة البنك المركزي ومجلس النقد 

یتولاه على التوالي محافظ یساعده ثلاثـة  ییر البنك المركزي وإدارتھفتس: والقرض

مجلس الإدارة "ومراقبان،) بدلا من مجلس النقد والقرض( نواب محافظ ومجلس الإدارة 

ھو الذي یتكون من المحافظ رئیسا ونواب المحافظ كأعضاء وثلاثة موظفین سامین 

   ."یعینھم رئیس الجمھوریة

فیتكون من أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر وثلاث  لقرضمجلس النقد واأما 

وھكذا صار عدد  ،شخصیات یختارون بحكم كفاءتھم في المسائل الاقتصادیة والنقدیة

 .أعضائھ عشرة بعدما كان سبعة

إلا أنھ لم ینقص من ) 01- 01(رغم التعدیلات التي جاء بھا الأمر و ھوالملاحظ أن

 ،ورئیس مجلس الإدارة ،ظا للبنك المركزيحیث یبقى محاف ،صلاحیات المحافظ

         . واللجنة المصرفیة ،ومجلس النقد والقرض

   :المتعلق بالمراقبة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة )03- 02(الأمر رقم  - ثانیا

والصادر عن مجلس النقد والقرض، ھذا القانون لیس  2002أكتوبر  28المؤرخ في 

لفعالیة بل یعطي تعریف لدور مختلف الأعوان ومختلف مجرد تقلید متبع لضمان ا

  .حیث یترك لھم حریة غیر مطلقة في ممارسة مسؤولیاتھم ،المستویات

كما یھدف إلى تحدید مستوى الرقابة الداخلیة التي یجب على البنوك والمؤسسات  

  :وذلك من خلال مواده ،خصوصا تحلیل المخاطر وأنظمة مراقبتھا ،المالیة تطبیقھا

  ؛مراقبة العملیات والإجراءات الداخلیة -

  ؛التنظیم المحاسبي ومعالجة المعلومات -
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نظام قیاس مخاطر الصرف، نظام قیاس مخاطر أسعار الفائدة وكذا نظام المراقبة  -

  .ونظام مراقبة المعلومات والوثائق

    :)11-03الأمر (  2003والقرض النقد قانون تعدیلات -الثثا

 ، وجاء2003في أوت   بموجب أمر رئاسي )11- 03( قانون النقد والقرض صدر

جاء إذ  ،یعكس أھمیة المكانة التي یجب أن یكون علیھا النظام المصرفي الجزائريل

مع التأكید على بعض  ،)10-90(مدعما لأھم الأفكار والمبادئ التي تجسدت في القانون 

اسا في الفصل بین والتي تتمثل أس ،)01- 01(التعدیلات الجزئیة التي جاء بھا الأمر 

حیث أنھ في الفصل  ،مجلس الإدارة ومجلس النقد والقرض فیما یخص الھیكل التنظیمي

  .المتعلق بإدارة بنك الجزائر )11- 03( الثاني من الأمر الرئاسي

التي یستعملھا بنك  ،بعدما لاحظت السلطات ضعف آلیات المراقبة والاشرافف

السریعة والھزات العنیفة التي مست الجھاز الجزائر مقارنة بالتحولات الاقتصادیة 

 EL KHALIFA(خاصة بعد الفضائح المتعلقة بافلاس بنك الخلیفة  ،المصرفي

BANK(،  والبنك الصناعي والتجاري)BCIA( والجدیر بالذكر أن ھذا القانون بمثابة ،

  .)10-90(قانون النقد والقرض ) 142(قانون جدید یلغي في مادتھ 

عتبر أول قانون یُؤسس للنظام المصرفي بالمفھوم ی) 10- 90(لقانون أن امن  فبالرغم

إلا أن التنظیم الذي وضعھ ھذا القانون لھیاكل النظام المصرفي  ،الكلاسیكي المعروف

  .ظل یُعاني من عدم الاستجابة لمقتضیات السوق 

  :یمكن في ھذا الإطار الإشارة على وجھ التحدید إلى النقاط التالیة

بنك الجزائر لم تسمح لھ بتحقیق عمل أمثل بوصفھ مؤسسة للإصدار إن تشكیلة  -

إذ أن مجلس النقد والقرض  ،النقدي بالنظر إلى أن تلك التشكیلة أثرت على استقلالیتھ

جعل استقلالیة البنك ما وھذا ) إداریة ونقدیة(ظل یعمل كسلطتین في آن واحد 

مع مختلف مؤسسات الدولة وقد ساھم ھذا الإفراط في امتداد العلاقة  ،مُفرطة

كالبرلمان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الدولة لا سیما أن ھذه الھیئات 

  .غیر ممثلة على مستوى مجلس النقد والقرض



  يحياوي عبد الحفيظ . د:  إعداد                                                                                 . القانون المصرفي محاضرات في مقياس 
 

 84 يحياوي عبد الحفيظ.د/ القانون المصرفي     

أیة مبررات حول عدم خضوع بنك الجزائر إلى مراقبة  )10-90(لم یقدم القانون  -

ولا یوجد أي ، %100ي خاصة وأن رأس مال بنك الجزائر عموم ،مجلس المحاسبة

  .مبرر یمنع من خضوعھ لرقابة ھذه الھیئة الدستوریة 

عبر السماح  )10-90(وتحت تأثیر ھذه الانتقادات طالب الكثیر بتعدیل القانون 

وكذا الفصل بین إدارة  ،بضمان تمثیل أوسع للھیئات المذكورة أعلاه لدى بنك الجزائر

   .بنك الجزائر والسلطة النقدیة

استجابة للتطورات العالمیة في المجال المالي  )11- 03( قد جاء ھذا القانونبھذا، و

والمصرفي، ولتھیئة المنظومة المصرفیة الجزائریة لمسایرة القواعد والمعاییر 

  .المصرفیة الدولیة والتكیّف معھا

  :ومن أھم الأھداف التي سعى ھذا القانون لتحقیقھا، نذكر

  :من خلالصلاحیاتھ بشكل أحسن، السماح لبنك الجزائر بممارسة   -1

 .؛الفصل بین صلاحیات مجلس النقد والقرض وصلاحیات مجلس إدارة بنك الجزائر -

 ؛توسیع صلاحیات مجلس النقد والقرض -

تدعیم استقلالیة اللجنة المصرفیة وتفعیل دورھا في مراقبة أنشطة المصارف،  -

روریة واللازمة بإضافة أمانة عامة لھا وامدادھا بالوسائل والصلاحیات الض

 .لممارسة مھامھا

بین بنك الجزائر والحكومة فیما یخص الجوانب ) التعاون(تقویة الاتصال والتشاور  -2

  :من خلالالمالیة للبلاد، 

انشاء لجنة مشتركة بین بنك الجزائر ووزارة المالیة لتسییر الموجودات  -

 .الخارجیة والدین الخارجي) الاستخدامات(

 .تقاریر الاقتصادیة والمالیة وتسییر بنك الجزائراثراء شروط ومحتوى ال -

التداول الجیّد للمعلومات الخاصة بالنشاط المصرفي والمالي، والعمل على توفیر  -

 .الامن المالي للبلاد
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  : من خلالتوفیر حمایة أفضل للمصارف ولمدخرات الجمھور،  -3

تھا، وإقرار تدعیم الشروط والمعاییر المتعلقة بتراخیص اعتماد المصارف ومسیر -

 ؛العقوبات الجزائیة على المخالفین لشروط وقواعد العمل المصرفي

انشاء صندوق التأمین على الودائع، والذي یلزم بموجبھ كل المصارف على تأمین  -

 ؛جمیع ودائعھا

 .توضیح وتدعیم شروط عمل مركزیة المخاطر -

أعضاء ) 10(، والتي كانت تتكون من بتشكیلة مجلس النقد والقرضوفیما یتعلق 

  :أعضاء، وھم 09سابقا، فقد تم تعدیلھا، لتصبح مشكلة من 

 ؛)أعضاء 07(أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر  -

یعیّنان وفق مرسوم رئاسي، ) مراقبان(تابعین لوزارة المالیة، ) 02(عضوین اثنین  -

ویختاران بحكم كفاءتھما في المسائل الاقتصادیة والنقدیة، حیث یتداولان ویشاركان 

 .في التصویت داخل المجلس بحریة كاملة

في المیادین المتعلقة  صلاحیات واسعة بصفتھ سلطة نقدیةوقد خول لھذا المجلس 

  :بما یلي

 اصدار النقد، وتغطیتھ؛ -

وضع المقاییس والشروط اللازمة فیما یخص الخصم والسندات تحت نظام الأمانة،  -

 بالمعادن الثمینة والعملات؛ ورھن السندات العامة والخاصة، والعملیات المتصلة

 علیھا ومتابعتھا وتقییمھا؛ والإشرافتحدید مضمون السیاسة النقدیة  -

 الاشراف على غرف المقاصة؛ -

 الاشراف على سیر وسائل الدفع وسلامتھا؛ -

وضع شروط اعتماد وفتح المصارف والمؤسسات المالیة الوطنیة ومكاتب تمثیل  -

في الجزائر، لاسیما تحدید قیمة الحد الأدنى  المصارف والمؤسسات المالیة الأجنبیة

 من رأسمالھا وتعدیل قوانینھا الأساسیة؛
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وضع الشروط التقنیة لممارسة المھنة المصرفیة ومھنتي الاستشارة والوساطة في  -

 المجالین المالي والمصرفي؛

 .تحدید اھداف سیاسة سعر الصرف وكیفیة ضبط الصرف -

بوضوح علاقة بنك ) 11- 03( نقد والقرضقانون القد حدد  ،وفي ھذا الاطار

الجزائر مع الحكومة، حیث منح البنك الاستقلالیة التي تمكنھ من تحدید السیاسة النقدیة 

، ما منح للحكومة )المراقبان(المناسبة وتنفیذھا في ظل رقابة تمارسھا وزارة المالیة 

نك الجزائر فیما یتعلق بالمقابل السلطة المضادة التي تمكنھا من تعدیل ما یخلص الیھ ب

  .بالسیاسة النقدیة، وھو ما أدى الى تقلیص صلاحیات محافظ بنك الجزائر

 )01- 01(حیث نشیر ھنا أن ھذا القانون قد ابقى على التعدیل الوارد في الامر  

والخاصة بتحدید مدة عھده المحافظ ونوابھ، حیث لم یحدد المشرع في ھذا القانون مدة 

وابھ على راس إدارة بنك الجزائر، وعلیھ فإن ھذه التعدیلات كانت سواء للمحافظ أو ن

ترمي الى تدعیم الاشراف والرقابة على المصارف الخاصة، خاصة بعد الازمة التي 

أحدثھا افلاس بنك الخلیفة والبنك الصناعي التجاري على أداء المنظومة المصرفیة 

ص نجاعة المراقبة المصرفیة التي الجزائریة، والتساؤلات العدیدة التي طرحت فیما یخ

  .یمارسھا بنك الجزائر

وتماشیا مع ھذه المعطیات الجدیدة، وبھدف دراسة المسائل والمشاكل المرتبطة 

  )ABEF( بمھنة العمل المصرفي، أنشأت في الجزائر جمعیة البنوك والمؤسسات المالیة

 ‘’Association professionnelle des Banques et des Etablissements financiers’’   ،

والتي تضم في عضویتھا كل المصارف والمؤسسات المالیة العاملة بالجزائر، حیث 

  :إلىتھدف 

 الحصري للمصارف والمؤسسات المالیة؛ التمثیل الوحید و -

 الدفاع عن مصالح أعضاءھا وتمثیلھم لدى السلطات العامة وبنك الجزائر؛ -

 دیثة ذات التكنولوجیا العالیة؛تشجیع ادخال الوسائل والتقنیات الح -

 توفیر اطار للتشاور والحوار من اجل تطویر وتحدیث المھنة المصرفیة؛ -
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 تشجیع تنمیة المنافسة السلیمة في المیدان المصرفي؛ -

 توفیر المعلومات المصرفیة، والاحصائیات اللازمة لأعضائھا ولزبائنھم؛ -

ولي، في جمیع الفعالیات تمثیل المھنة المصرفیة على المستویین الوطني والد -

 .الاقتصادیة والمالیة المتعلقة بالعمل المصرفي

  :2004برنامج الإصلاحات المصرفیة لسنة  -رابعا

مواصلة لسلسلة الإصلاحات التي یشھدھا الجھاز المصرفي الجزائري، من اجل  

عصرنتھ وتحدیثھ وتجنیبھ أي أزمات، تم اصدار مجموعة من القوانین الھامة سنة 

  :، نذكر من أھمھا2004

 : 04/03/2004المؤرخ في ) 01-04( القانون رقم -1

یتعلق ھذا القانون بتحدید الحد الأدنى لراسمال المصارف والمؤسسات المالیة العاملة 

 500الحد الأدنى لرأسمال المصارف بـ  1990بالجزائر، فبعدما حدد قانون المالیة لسنة 

من قیمة الحد الأدنى  01-04الیة، رفع القانون ملیون دج للمؤسسات الم 10ملیون دج، و

ملیون دج للمؤسسات  500ملیار دج للبنوك و 2.5المطلوب لراسمال البنوك وجعلھ 

  .المالیة

فكل مؤسسة لا تستجیب لھذه الشروط، سوف ینزع منھا الاعتماد، وھذا ما یؤكد 

  .تحكم السلطات السیاسیة والنقدیة في النظام المصرفي

  :2004مارس  04المؤرخ في ) 02-04( مالقانون رق -2

حدد ھذا القانون شروط تكوین ومعدل الاحتیاطي الاجباري لدى دفاتر بنك الجزائر، 

  .كحد اقصى %15و   %0وبصفة عامة یتراوح معدل الاحتیاطي الاجباري بین 

 :2004مارس  04المؤرخ في ) 03-04( القانون رقم -3

یة، حیث یھدف ھذا النظام الى تعویض والذي یخص نظام ضمان الودائع المصرف 

المودعین في حالة عدم وجود إمكانیة للحصول على ودائعھم الموجودة لدى المصارف، 

شركة "ویودع الضمان لدى بنك الجزائر، حیث تقوم بتسییره شركة ذات اسھم تسمى 



  يحياوي عبد الحفيظ . د:  إعداد                                                                                 . القانون المصرفي محاضرات في مقياس 
 

 88 يحياوي عبد الحفيظ.د/ القانون المصرفي     

، تساھم فیھ بحصص متساویة، وتقوم المصارف بایداع علاوة "ضمان الودائع البنكیة

دیسمبر من كل  31من المبلغ الإجمالي للودائع المسجلة بتاریخ  %1مان نسبیة تقدر بـض

  .سنة بالعملة الوطنیة

یتم اللجوء الى ھذا الضمان عندما یكون المصرف غیر قادر على الالتزام بتقدیم 

الودائع لاصحابھا، حیث یخطر المودع بذلك لیقوم بالتوجھ الى شركة ضمان الودائع 

  .ع الوثائق والاثباتات اللازمة، والتعویض یكون بالعملة الوطنیة فقطالبنكیة م

  :2009 والقرض  النقد قانون تعدیلات - خامسا

محاولة توفیر أفضل الشروط في میادین النقد ك) 2009(صدر قانون النقد والقرض 

والقرض والصرف والحفاظ علیھا لنمو سریع للاقتصاد والمحافظة على الاستقرار 

  : والتي من أھمھا أسباب،، ونتیجة لعدة والماليالنقدي 

وجود عدة اختلالات ملحوظة في السیاسة النقدیة المتبعة وضعف آلیة مراجعة  -

  .المصارف والمؤسسات المالیة وضعف التحكم في بعض المخاطر المالیة

  .تغیر نمط التسجیلات المحاسبیة وذلك لتغیر المخطط المحاسبي الوطني  -

  .الخدمات المصرفیة للبنوك التجاریة الرغبة في تحدیث -

محاولة توفیر أفضل الشروط في میادین النقد والقرض والرصف والحفاظ علیھا  -

 .لنمو سریع للاقتصاد والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي 

-90(القوانین السابقة والمعدلة والمتممة لقانون النقد والقرض بھ رغم ما جاءتفب

دون السیر الحسن للنشاط المصرفي والمالي مما اثر على السیاسة  إلا أنھا حالت )10

  .الاقتصادیة 

  :ومن أھم الأھداف التي سعى ھذا القانون لتحقیقھا، نذكر

تحدید القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكیة المطبقة على العملیات المصرفیة  -

  ؛للبنوك والمؤسسات المالیة

والقواعد المحاسبة المطبقة على البنوك والمؤسسات تحدید مخطط الحسابات البنكیة  -

  ؛المالیة
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  ؛تحقیق استقرار الأسعار باعتباره ھدفا من أھداف السیاسة النقدیة -

  ؛توزیع القرض وتنظیم السیولة ةراقبمھ ویوجتتنظیم الحركة النقدیة و -

  ؛ضبط سوق الصرف والتأكد من سلامة النظام المصرفي وصلابتھ -

  ؛وسلامتھا تھاضمان مراقبوسن لنظم الدفع وفعالیتھا الحرص على السیر الح -

  ؛تحدید عملیات السیاسة النقدیة و أدواتھا وإجراءاتھا من طرف البنك المركزي -

إعطاء مستعملي الكشوف المالیة أساس لتقییم مدى قدرة المؤسسة الخاضعة على  -

ولة لأموال تولید أمول الخزینة ومعادلتھا وكذا المعلومات بشأن استخدام ھذه السی

  ؛الخزینة من خلال إعداد جدول تدفق الخزینة

وعرض الوضعیة المالیة بنك الجزائر لإعطاء مھمة إعداد میزان المدفوعات  -

الخارجیة للجزائر، ومیزان العملة الصعبة المتعلق بالاستثمارات الأجنبیة المباشرة 

  ؛ریق الشراكة طآو عن 

  .لإسلامیةإعطاء نظرة جدیدة واھتمام كبیر للبنوك ا -

  :مستویین وفق إلیھ الإشارةفیمكن   2009 مضمون قانون النقد والقرضبالنسبة ل أما

 26بتاریخ   بناء على مداولات مجلس النقد والقرض :عملیات السیاسة النقدیة-1

  :صدر النظام الأتي نصھ 2009مایو

ت یمكن ان تكون مقابلا:" 02 المادةحسب  :مقابلات عملیات السیاسیة النقدیة -1-1

  :لعملیات السیاسة النقدیة لبنك الجزائر البنوك التالیة

  ؛التي تخضع إلى تكوین احتیاطات إجباریة -

  ؛التي لا یشوب حالتھا المالیة أي تحفظ من طرف اللجنة المصرفیة -

التي لیست مقصاه من نظام التسویة الإجمالیة الفوریة للمبالغ الكبیرة والدفع  -

  ؛یم السنداتآو من نظام تسل" ارتس"المستعجل 

  ".التي لا تكون تحت طائلة الاقتصاء من اللجوء إلى عملیات السیاسة النقدیة -

إمكانیة تعرض البنوك إلى عقوبات بسبب عدم احترام الالتزامات المقابلة ت بكما جاء

في حالة المشاركة في عملیات السیاسة النقدیة، وفي حالة إفلاس بنك مقابل تلغى عملیات 
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المبرمة من طرف بنك الجزائر مع ھذا المقابل العاجز وتعوض قانونا  السیاسة النقدیة

  .دون تبلیغ

: على مایلي 05تنص المادة  :الأوراق المقبولة في عملیات السیاسة النقدیة-1-2

الأوراق التي یقبلھا بنك الجزائر كضمان في عملیات السیاسة النقدیة على شكل عملیات "

راق العمومیة والخاصة المقبولة في إعادة الخصم تنازل مؤقت آو تنازل نھائي ھي الأو

أي الأوراق  ،ویتعلق الأمر بالأوراق القابلة للتفاوض في السوق ،أو في التسبیقات

العمومیة القابلة للتفاوض والمصدرة آو المضمونة من طرف الدولة والأوراق الخاصة 

في القروض  القابلة للتفاوض والأوراق الغیر قابلة للتفاوض في السوق ممثلة

  ".الممنوحة

وتتمثل الأوراق العمومیة المذكورة في المادة أعلاه المصدرة آو المضمونة من 

  :طرف الدولة القابلة للتفاوض في السوق والمقبولة في عملیات السیاسة النقدیة فیما یلي

  ؛اذونات الخزینة قصیرة الأجل -

  ؛اذونات الخزینة المماثلة -

  ؛السندات المماثلة للخزینة -

  .لأوراق العمومیة المضمونة من طرف الدولةا -

یجدد المبلغ الكلي للعملیات الجاریة على الأوراق العمومیة وفقا لأھداف السیاسة 

  .النقدیة 

أما الأوراق الخاصة للمقابلة مقابلة للتفاوض ھي سندات قصیرة الأجل قابلة 

  .للتفاوض في السوق النقدیة

لبلوغ أھداف " :من نفس المداولات 10 المادة حسب :أدوات السیاسة النقدیة -1-3

السیاسة النقدیة المسطرة من طرف مجلس النقد والقرض عند بدایة كل سنة مالیة یتوافر 

الحد ، عملیات إعادة الخصم و القرض :لدى بنك الجزائر أدوات السیاسة النقدیة التالیة

  ."الدائمةالتسھیلات ، وحة مفتال السوق عملیات،الأدنى للاحتیاطات الإجباریة
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إن عملیات السوق المفتوحة "على  :13تنص المادة  :عملیات السوق المفتوحة -1-3-1

تجري في السوق النقدیة بمبادرة من بنك الجزائر الذي یعود إلیھ أیضا قرار اختیار 

یمكن السوق المفتوحة أن  معدل ثابت آو متغیر الذي یتعین تطبیقھ على ھذه العملیات 

إلى اثني عشر شھرا ) عملیات أسبوعیة عادیة(سعة أیام تكون ذات فترات نضج من 

  )"عملیات ذات فترات نضح أطول(

تنقسم الأدوات التي یمكن استعمالھا ضمن عملیات " مایلي 14وجاء في المادة 

  :السوق المفتوحة إلى ثلاث فئات 

  ؛عملیات التنازل المؤقت -

  ؛)شراء وبیع أوراق عمومیة" (النھائیة"العملیات المسماة  -

  .استرجاع السیولة على بیاض -

تتمثل عملیات التنازل في المادة أعلاه في العملیات التي من خلالھا یقوم البنك 

الجزائر یأخذ آو وضع الأوراق المقبولة على سبیل الأمانة ویمنح قروض مضمونة 

، وتحدد عملیات )مستحقات خاصة مقبولة( ق الخاصة بواسطة التنازل عن الأورا

  .لمة بواسطة اتفاقیات نموذجیة موقعة بین بنك الجزائر والبنوكالأمانة المس

ھي تلك المقبولة : " 04وتسمى الأوراق العمومیة والخاصة أیضا كما في المادة 

أثناء إعادة الخصم أو أثناء التسبیقات غیر المادیة والمنشأة مادیا، المحتفظ لدى الودیع 

سجیل في حساب مفتوح باسم المتنازل لدى المركزي او لدى تحویلھا إلى الأمانة، محل ت

  .البنك المركزي

التسھیلات الدائمة مخصصة "  :على مایلي 26تنص المادة  :التسھیلات الدائمة -1-3-2

  :شكل  لتموین البنوك بالسیولة أو سحبھا منھا ، وھي عملیات تتم بمبادرة من البنوك في

  ؛تسھیلات القرض الھامشي -

  .ةتسھیلات الودائع المغلة للفائد -
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وتتمثل تسھیلات القرض الھامشي في تلك العملیة التي یمكن من خلالھا لبنك ما أن 

سا بمعدل محدد مسبقا مقابل تقدیم أوراق  24  یحصل على سیولة من بنك الجزائر مدة

  . سا لدى بنك الجزائر 24 ـمقبولة وتسھیلات الودائع المغلة للفائدة ھي عملیة إیداع ل

  :الإجراءات-1-4

یات السیاسة النقدیة یمكن لبنك الجزائر القیام بإعلانات عن المناقصة أو لتحقیق عمل

  :عن طریق عملیات ثنائیة في إطار إعلانات عن المناقصة ، یمكنھ القیام بما یأتي

  ؛"العادیة " إعلانات دوریة عن الناقصة المسماة  -

  .إعلانات سریعة عن المناقصة -

  :مطابقة على العملیات المصرفیةالقواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك ال-2

وغیرھا المطابقة على  المكافآتو والتعریفات لعمولاتا یقصد بشروط البنوك

  .العملیات المصرفیة التي تقوم بھا البنوك والمؤسسات المالیة

یمكن للبنوك :" 2009مایو 26المؤرخ في  )3- 9(في النظام رقم  33حسب المادة 

زبائنھا خدمات مصرفیة خاصة ، غیر انھ من تقدیر  والمؤسسات المالیة أن تقترح على

أفضل للمخاطر المتعلقة بالمنتوج الجدید ولضمان الانسجام بین أدوات یتعین ان یخضع 

بالإضافة  ".كل عرض لمنتوج جدید في السوق إلى ترخیص مسبق یمنحھ بنك الجزائر

  :إلى أنھ

ت الفائدة الدائنة و المدینة یمكن ان تحدد البنوك والمؤسسات المالیة بكل حریة معدلا -

وكذا معدلات ومستوى العملات المطبقة على العملیات الصرفیة، غیر انھ یمكن 

لبنك الجزائر ان یحدد معدل الفائدة الزائد ولا یمكن في أي حال من الأحوال أن 

تتجاور معدلات الفائدة الفعلیة الإجمالیة على القروض الموزعة من طرف البنوك 

المالیة معدل الفائدة زائد، كما تبقي تواریخ القیمة الخاصة بالعملیات والمؤسسات 

  .المصرفیة مقننة وتحدد بتعلیمة من بنك الجزائر
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ینبغي على البنوك والمؤسسات المالیة ان تبلغ زبائنھا والجمھور بالشروط البنكي  -

دة التي تطبقھا بعنوان العملیات المصرفیة التي تقوم بھا خاصة ومعدلات الفائ

  .الاسمیة ومعدلات الفائدة الفعلیة الإجمالیة على ھذه العملیات 

ینجم عن كل تأخیر یحدث في تنفیذ عملیة مصرفیة بعد مضي تاریخ القیمة القانوني  -

  .تقدیم تعویض للزبون من قبل البنك أو المؤسسة المالیة المعینة 

ام یصدره تلزم البنوك والمؤسسات المالیة ضمن الشروط المحددة بموجب نظ -

  :المجلس بوضع جھاز رقابة داخلي ناجع یھدف إلى التأكد من

  .التحكم في نشاطاتھا والاستعمال الفعال لمواردھا -

السیر الحسن للمسارات الداخلیة ولا سیما تلك التي تساعد المحافظة على مبالغھا  -

  .وتضمن شفافیة العملیات المصرفیة ومصادرھا وتتبعھا

من أموالھا % 25آو المؤسسات مالیة قروض في حدود  لا یمكن أن تمنح البنوك -

  .الخاصة الأساسیة

لا یمكن أن تمنح البنوك آو المؤسسات مالیة قروض لمسیرتھا وللمساھمین  -

  )الأشخاص الذین لھم سلطة التوقیع(فیھا

یجب على كل بنك آو مؤسسة مالیة وعلى كل فرع من فروع بنك أو مؤسسة مالیة  -

أي اللجنة المصرفیة وعلى أساس المقاییس التي یحددھا أجنبیة أن یعین بعد ر

 .محافظین للحسابات على الأقل
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  :التعدیلات الخاصة بقائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالیة المعتمدة في الجزائر -3

قائمة البنوك و  ، 2009 ینایر سنة 22مؤرخ في ال )01- 09( القرار تضمن

  :وفقا لما یلي لجزائرالمؤسسات المالیة المعتمدة في ا

  : 2009 ینایر 3قائمة البنوك المعتمدة إلى غایة  -3-1

  ؛بنك الجزائر الخارجي -

  ؛بنك التنمیة المحلیة -

  ؛البنك الوطني الجزائري -

  ؛القرض الشعبي الجزائري -

  ؛بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة -

  ؛)بنك(الصندوق الوطني للادخار والاحتیاط  -

  ؛)بنك(یة الصندوق الوطني للتعاضدیة الفلاح -

  ؛بنك البركة الجزائري -

  ؛)فرع بنك(الجزائري  -سیتي بنك  -

  ؛الجزائر -المؤسسة العربیة المصرفیة  -

  ؛الجزائر - نتیكسیس  -

  ؛الجزائر -سوسیتي جینیرال -

  ؛)الجزائر - بي باریباس.ن.بي فرع بن(الجزائر  - البنك العربي  -

  ؛الجزائر- ترست بنك -

  ؛الجزائر-بنك الاسكان للتجارة والتمویل -

  ؛الجزائر - بنك الخلیج  -

  ؛الجزائر- فرنسا بنك -

  ؛كالیون الجزائر -

  ؛)فرع بنك(الجزائر  سي.بي .اس.اتش -

 .الجزائر -مصرف السلام -
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  :2009ینایر  3قائمة المؤسسات المالیة المعتمدة إلى غایة  -3-2

  ؛شركة إعادة التمویل الرھني -

  ؛"أ.ش- ت.م.ا.م.ش"الشركة المالیة للاستثمار والمساھمة والتوظیف  -

  ؛الشركة العربیة للإیجار المالي -

  ؛الجزائر -المغاربیة للإیجار المالي -

 .سیتیلام الجزائر -

مخطط الحسابات البنكیة والقواعد المحاسبیة المطبقة على البنوك والمؤسسات -4

  :المالیة

یتعین على المؤسسات الخاضعة التي ھي البنوك والمؤسسات :"02 سب المادةح

حاسبة وفقا لمخطط الحسابات البنكیة التي تلحق مدوناتھا المالیة تسجیل عملیات في الم

  "بھذا النظام

نوفمبر  17المؤرخ في )08-92(كما تلغي كل الأحكام المخالفة لاسیما النظام رقم 

والمتضمن مخطط الحسابات المصرفي والقواعد المحاسبة المطبقة على البنوك  1992

  .2010بتداء من أول ینایروالمؤسسات المالیة، وتطبق أحكام ھذا النظام ا

تضمن ھذا التعدیل ملحق یتضمن مدونة الحسابات وھي نفسھا الحسابات الموجودة و 

وكذلك كیفیة تسجیل ، )9إلى الصنف  1الصنف(في المخطط المحاسب المعتمد من 

  .وھي نفسھا عملیة التسجیل في السنوات السابقة ،العملیات

للمؤسسات الخاضعة من المیزانیة وخارج  وتتكون الكشوف المالیة المقابلة للنشر

المیزانیة وحساب النتائج، وجدول تدفقات الخزینة ، وجدول تغیر الأموال الخاصة 

  ...والملحق

  .یجب أن یتم إعداد میزانیة المؤسسات الخاضعة وفقا لترتیب تنازلي للسیولة -

سوم یجب تنظیم المحاسبة المعلوماتیة للمؤسسات الخاضعة طبقا لأحكام المر -

الذي یحدد شروط و كیفیات  2009ابریل سنة  7المؤرخ في 110-09التنفیذي رقم 

  .مسك المحاسبة بواسطة النظم المعلوماتیة
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تعلق بالاستثمارات الأجنبیة المباشرة آو عن طریق ممیزان العملة الصعبة ال -5

  :الشراكة

 :2009اكتوبر سنة  26المؤرخ في  )06-09( نظام رقمال من 01المادة حسب 

- 09(من الأمر رقم  58من المادة  6یھدف ھذا النظام إلى تحدید كیفیات تطبیق الفقرة "

المتعلقة    2009 یولیو سنة  22 ھـ الموافق لـ1430 رجب عام 29المؤرخ في  )01

بمیزان العملة الصعبة الفائض لصالح الجزائر خلال كامل فترة حیاة المشروع وذلك 

  ".ة آو عن طریق الشراكةللاستثمارات الأجنبیة المباشر

  :حیث یتم إعداد میزان العملة الصعبة لكل مشروع اخذ بالاعتبار العناصر الآتیة

 : في الجانب الدائن -5-1

  :ترحیلات العملة الصعبة المتأتیة من     

  ؛كل مساھمة بعنوان الاستثمارات بما في ذلك راس المال الشركة -

  ؛للواردات حصة الإنتاج المبیع في السوق الوطنیة كإحلال -

  ؛القروض الخارجیة الاستثنائیة المعبأة -

  ....تضاف إلى ھذه العناصر في الجانب الدائن قیمة كل مساھمة معینة مستوردة -

 : في الجانب المدین -5-2

  :التحویلات نحو الخارج بعنوان     

  ؛واردات السلع والخدمات -

الإرباح وعائدات الأسھم والحصص النسبة وبدل الحضور ورواتب ومنح  -

  ؛المستخدمین القادمین من الخرج

  ؛التنازل الجزئي عن الاستثمارات -

  ؛خدمة الدین الخارجي الاستثنائي -

  .أي دفع خارجي آخر -

یتمثل رصید المیزان بالعمل الصعبة في الفرق بین مجموع عناصر الجانب الدائن 

ث حی، ومجموع عناصر الجانب المدین ویعرض میزان العملة الصعبة بالمقابل بالدینار
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بتوضیح كیفیات جمع المعطیات المتعلقة بمیزان العملة الصعبة  جزائربنك الیقوم 

   .ومعالجتھا ومراقبتھا وكذا التقاریر المرتبطة بإعدادھا

  :)04- 10 الأمر( 2010تعدیلات قانون النقد والقرض لسنة  - سادسا

في القانوني الذي ینظم القطاع المصرفي  والإطارتعززت التدابیر التشریعیة 

المعدل والمتمم  2010 أوت 26المؤرخ في  )04-10(رقم  الأمرالجزائر، بإصدار 

المتعلق بالنقد والقرض، تماشیا مع الجھود الكبیرة التي تبذلھا الجزائر  )11-03( للأمر

  وتأھیل منظومتھا المصرفیة، لإصلاح

 )04- 10( الأمرالمواد التي أقرت التعدیلات التي تضمنھا  أھموفیما یلي سنستعرض 

  :المتعلق بالنقد والقرض )11-03( للأمر المعدل والمتمم

 :الجزائر بنك محافظ -1

 جمیعھم یعین محافظ، نواب ثلاثة یساعده محافظ الجزائر بنك إدارة یتولى :13 المادة -

 .الجمھوریة رئیس من بمرسوم

 وكل حكومیة وظیفة وكل انتخابیة عھدة كل مع المحافظ وظیفة تتنافى :14 المادة -

 .المحافظ نائب لوظیفة بالنسبة الأمر وكذلك عمومیة، وظیفة

 أثناء وظیفة أو مھنة أو نشاط أي یمارسوا أن المحافظ ونواب للمحافظ یمكن لا

 أو النقدي الطابع ذات الدولیة العمومیة المؤسسات لدى الدولة تمثیل ماعدا عھدتھم،

 .الاقتصادي أو المالي

 أن یمكن ولا أجنبیة، أم كانت جزائریة مؤسسة یةأ من مبلغ أي اقتراض یمكنھم ولا

 مؤسسة أیة محفظة في ولا الجزائر بنك محفظة في أحدھم توقیع علیھ أي تعھد یقبل

 .الجزائر في عاملة

 أن عھدتھم نھایة بعد سنتین مدة خلال المحافظ، ونواب للمحافظ یجوز لا :15 المادة -

 تسیطر شركة أو الجزائر بنك راقبةم أو لسلطة خاضعة مؤسسة في یعملوا أو یسیروا

 أو المؤسسات ھذه لمثل مستشارین أو كوكلاء یعملوا أن ولا المؤسسة ھذه مثل علیھا

 .الشركات
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 .الجزائر بنك شؤون إدارة المحافظ یتولى :16 المادة -

 تدابیر جمیع "المحافظ" النص صلب في یدعى الذي الجزائر، بنك محافظ یتخذ -

 ؛القانون إطار في عمالالأ بجمیع ویقوم التنفیذ

 المالیة بالسنوات المتعلقة والمحاضر الاتفاقیات جمیع الجزائر بنك باسم قعیو -

 ؛النتائج وحسابات والحصائل

 المركزیة البنوك ولدى الجزائر في العمومیة السلطات لدى الجزائر بنك یمثل -

 ؛عام بشكل الغیر ولدى الدولیة المالیة الھیآت ولدى الأجنبیة

 جمیع ویتخذ، وتعجیلھ متابعتھ على بناء عنھا ویدافع القضائیة لدعاوىا ترفع -

 ؛ضروریة یراھا التي التحفظیة الإجراءات

 مصالح وینظم ،فیھا والتصرف قانونا بھا المرخص العقاریة للأملاك شراء بكل یقوم -

 ؛مھامھا ویحدد الجزائر بنك

 الأساسي القانون في علیھا المنصوص للشروط وفقا الجزائر بنك أعوان یوظف -

 .ویفصلھم ویعزلھم ویرقیھم مناصبھم في ویعینھم للمستخدمین

 ھذا مثل یكون عندما الأخرى، المؤسسات مجالس في الجزائر بنك ممثلي یعین -

 .مقررا التمثیل

  :الجزائر بنك إدارةمجلس  -2

 : من الإدارة مجلس یتكون :18 المادة -

 رئیسا، المحافظ، -

 الثلاثة، المحافظ نواب -

بحكم  الجمھوریة رئیس من مرسوم بموجب معینین درجة أعلى ذوي موظفین ثلاثة -

 .والمالي الاقتصادي المجالین في كفاءتھم

 الشروط حسب وظائفھم شغور أو غیابھم حالة في الموظفین محل المستخلفون یحل

 .نفسھا

 



  يحياوي عبد الحفيظ . د:  إعداد                                                                                 . القانون المصرفي محاضرات في مقياس 
 

 99 يحياوي عبد الحفيظ.د/ القانون المصرفي     

 : الآتیة السلطات یخول إدارة مجلس الجزائر بنك یدیر  :19 المادة -

 إلغائھا؛ أو والفروع الوكالات فتح وكذا الجزائر لبنك العام لتنظیما بشأن یتداول -

 الجزائر؛ بنك في المطبقة اللوائح یضبط -

 الجزائر؛ بنك أعوان رواتب ونظام للمستخدمین الأساسي القانون على یوافق -

 الاتفاقیات؛ جمیع بشأن المحافظ من بمبادرة یتداول -

 فیھا؛ التصرف وفي العقارات شراء في یفصل -

بإجراء  ویرخص الجزائر بنك باسم ترفع التي القضائیة الدعاوى جدوى في یبت -

 والمعاملات؛ المصالحات

 سنة؛ لكل الجزائر بنك میزانیة یحدد -

 ویضبطھا؛ حساباتھ بموجبھا الجزائر بنك یعد اللذین والشكل الشروط یحدد -

 إلى باسمھ المحافظ یرفعھ ذي اّل التقریر مشروع على ویوافق الأرباح توزیع یضبط -

 رئیس الجمھوریة؛

 .الجزائر بنك تسییر تخص التي الشؤون بجمیع یطلع -

  :وعملیاتھ الجزائر بنك صلاحیات -3

 ھدفا باعتباره الأسعار استقرار على الحرص في الجزائر بنك مھمة تتمثل :35 المادة -

 والقرض النقد میادین في الشروط أفضل توفیر وفي، النقدیة السیاسیة من أھداف

 النقدي الاستقرار على السھر مع للاقتصاد مدعم لنمو والحفاظ علیھا ،رفوالص

 .والمالي

الوسائل  بكل ویراقب، ویوجھ النقدیة، الحركة بتنظیم یكلف الغرض، ولھذا

 المالیة التعھدات تسییر حسن على یسھر و السیولة، وتنظیم توزیع القرض الملائمة،

 .وصلابتھ المصرفي النظام سلامة من والتأكد سوق الصرف وضبط الخارج تجاه

یتعلقان  ونص تنظیمي قانون مشروع كل في الجزائر بنك الحكومة تستشیر :36 المادة -

 . والنقدیة المالیة بالمسائل
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 میزان یحسن أن شأنھ من تدبیر كل الحكومة على یقترح أن الجزائر بنكل یمكن -

 ؛الاقتصاد تنمیة عام وبشكل ،العامة المالیة وأحوال الأسعار المدفوعات وحركة

 ؛النقد باستقرار المساس شأنھ من طارئ كل على الحكومة یطلع -

بكل  تزوده أن المالیة الإدارات وكذا المالیة والمؤسسات البنوك من یطلب أن لھ یحق -

 الأوضاع الاقتصادیة تطور لمعرفة منھا فائدة یرى التي ،والمعلومات الإحصاءات

 ؛الخارجیة والاستدانة اتالمدفوع ومیزان والنقد والقرض

 الأمر تعلق إذا إلا بھا، ویرخص الخارج من الاقتراض عملیات كیفیات یحدد -

 .لحسابھا أو الدولة قامت بھا بقروض

 ویبلغھا الخارج نحو المالیة الالتزامات ومتابعة لمراقبة المفیدة المعلومات كل یجمع -

  .بالمالیة للوزارة المكلفة

المالیة  الوضعیة ویعرض المدفوعات میزان الجزائر بنك یعد: مكرر 36 المادة -

 المالیة والمؤسسات البنوك من یطلب أن یمكنھ الإطار ھذا وفي، الخارجیة للجزائر

 التي بالإحصائیات والمعلومات تزویده معني، شخص المالیة وكل الإدارات وكذلك

 .مفیدة یراھا

 المالیة المتعددة المؤسسات عم علاقاتھا في الحكومة الجزائر بنك یساعد :37 المادة -

 وفي المؤسسات ھذه لدى الحكومة یمثل أن الحاجة، عند ویمكنھ ،الأطراف والدولیة

 .الدولیة المؤتمرات

 ویتولى والمقاصة، والصرف للدفع دولیة اتفاقات عقد بشأن التفاوض في یشارك -

 ،تنفیذھا

 الجزائر بنك تنفیذ ویجري .ت الاتفاقا ھذه إنجاز بكیفیات تتعلق تقنیة تسویة كل یعقد -

  .الدولة لحساب الاتفاقات، المحتمل لھذه

  :الأمرقد تم بموجب ھذا بناءا على ما سبق فو

 تكلیف بنك الجزائر بضمان سلامة الجھاز المصرفي وصلابتھ؛ -

 تعزیز شروط الدخول في العمل المصرفي الجزائري؛ -
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 ملة في الجزائر؛تفعیل جھاز الرقابة على المصارف والمؤسسات المالیة العا -

 .تعدیلات على مكونات اللجنة المصرفیة إجراء -

ي تحقیق على ألبنك الجزائر صلاحیات أوسع من حیث القیام ب أصبحوعلى اثر ھذا 

مستوى المصارف والمؤسسات المالیة، خاصة أنھ أصبح بمقدوره الحصول على كل 

صحیح للوضعیة المالیة جل التقدیر الأوالمعلومات التي یراھا ضروریة من  الإحصائیات

  .للجزائر

لمفتشي بنك الجزائر مھمة قیادة كل رقابة على مستوى  الأمرھذا  أعطىكما  

المصارف والمؤسسات المالیة، وبالأخص لحساب اللجنة المصرفیة، وعلیھ فإن تعزیز 

صلاحیات بنك الجزائر یسمح لھ بقدرة اكبر على الكشف المبكر لنقاط الضعف، وذلك 

  .للمصارف والمؤسسات المالیة أفضلة عبر متابع

من قدراتھ في مجال اختبارات الصلابة  الإطاروقد عزز بنك الجزائر في ھذا 

المالیة، بالموازاة مع إتمام النظام الجدید لتنقیط المصارف والمؤسسات المالیة، مستھدفا 

  ).موجھ نحو المخاطر إشراف(رقابة للمخاطر المصرفیة  أفضل

-10(ت الواردة على صلاحیات بنك الجزائر، نجد ان الأمر وبخصوص التعدیلا

  :من أھمھا )11-03(الأمرقد خصھ بصلاحیات جدیدة لم تكن موجودة في  )04

 المحافظة على استقرار الأسعار؛ -

 میزان المدفوعات وعرض الوضعیة المالیة الخارجیة للجزائر؛ إعداد -

 لامتھا؛السھر على السیر الحسن لأنظمة الدفع وفعالیتھا وس -

العمل على تنظیم وتسییر مصلحة مركزیة مخاطر المؤسسات ومركزیة مخاطر  -

 العائلات ومركزیة المستحقات غیر المدفوعة؛

القیام بمھمة التحري عن المصارف والمؤسسات المالیة نیابة عن اللجنة المصرفیة  -

 .اإلیھفي الحالات المستعجلة، مع تبلیغ اللجنة بنتائج التحریات التي توصل 
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  :فقد جاء الامر بـ ھبخصوص :مجلس النقد والقرض -4

 :من "المجلس" النص صلب في یدعى الذي والقرض النقد مجلس یتكون :58 المادة -

 ؛الجزائر بنك إدارة مجلس أعضاء -

 .والنقدیة الاقتصادیة المسائل في كفاءتھما بحكم تختاران شخصیتین -

رئیس  من مرسوم جببمو المجلس في عضوین الشخصیتان تعین :59 المادة -

 .الجمھوریة

 .كاملة بحریة المجلس داخل التصویت في ویشاركان ھذان المجلس عضوا یتداول -

 ویحدد جدول للاجتماع یستدعیھ الذي الجزائر بنك محافظ المجلس یرأس: 60المادة  -

 .أعمالھ

 وفي للأصوات، البسیطة بالأغلبیة القرارات وتتخذ الداخلي، نظامھ المجلس یحدد -

 ؛مرجحا الرئیس صوت یكون الأصوات تساوي عدد حالة

 إلى الانعقاد یستدعى أن ویمكن ،الأقل على السنة في عادیة دورات أربع المجلس یعقد -

 في ویقترحون منھ، عضوین من أو رئیسھ من بمبادرة ذلك، إلى الضرورة كلما دعت

 ؛المجلس أعمال الحالة، جدول ھذه

 یمكن ولا ،على الأقل أعضائھ من (6 ) تةس حضور المجلس اجتماعات عقد یستلزم -

 ؛المجلس اجتماع في لتمثیلھ تفویضا یمنح أن مستشار أي

  .مھامھا ویحدد استشاریة لجانا ضمنھ یشكل أن المجلس یمكن -

 بما المتعلقة المیادین في نقدیة سلطة بصفتھ صلاحیات المجلس یخول 62 المادةوحسب  

 :یأتي

 ؛وكذا تغطیتھ الأمر ھذا من 5 و 4 المادتین في ھعلی منصوص ھو كما النقد، إصدار -

تحت  والسندات الخصم یخص فیما لاسیما المركزي، البنك عملیات وشروط مقاییس -

 بالمعادن الثمینة المتصلة والعملیات والخاصة العامة السندات ورھن الأمانة نظام

 ؛والعملات
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 الغرض، یحدد ولھذا .اوتقییمھ ومتابعتھا علیھا والإشراف النقدیة السیاسة تحدید -

 ویحدد والقرضیة النقدیة المجامیع بتطور یتصل فیما لاسیما النقدیة المجلس الأھداف

 في نشر معلومات من ویتأكد النقد سوق في الوقایة قواعد وكذا وضع النقد استخدام

 ؛مخاطر الاختلال تفادي إلى ترمي السوق

 ؛الجدیدة والقرض التوفیر منتجات -

 ؛وسلامتھا الدفع وسائل وسیر المعاییر إعداد -

لاسیما  شبكاتھا، إقامة شروط وكذا وفتحھا، المالیة والمؤسسات البنوك اعتماد شروط -

 ؛كیفیات إبرائھ وكذا المالیة والمؤسسات البنوك رأسمال من الأدنى الحد تحدید

 ؛الجزائر في الأجنبیة المالیة والمؤسسات البنوك تمثیل مكاتب فتح شروط -

 فیما یخص لاسیما المالیة والمؤسسات البنوك على تطبق التي لنسبوا المقاییس -

 ؛عام بوجھ والمخاطر الوفاء على والقدرة والسیولة وتوزیعھا، تغطیة المخاطر

 ھؤلاء مع العملیات مجال في لاسیما المالیة والمؤسسات البنوك زبائن حمایة -

 ؛الزبائن

مراعاة  مع المالیة والمؤسسات وكالبن على تطبق التي المحاسبیة والقواعد المقاییس -

 تبلیغ وآجال كیفیات وكذا المیدان، ھذا في الدولي الصعید على الحاصل التطور

 الحقوق، لاسیما ذوي لكل والوضعیات الإحصائیة المحاسبیة الحسابات والبیانات

 ؛الجزائر بنك منھا

المجالین  في ةوالوساط الاستشارة ومھنتي المصرفیة المھنة لممارسة التقنیة الشروط -

 ؛والمالي المصرفي

 ؛الصرف ضبط وكیفیة الصرف سعر سیاسة أھداف تحدید -

 ؛الصرف احتیاطات تسییر -

 .المالیة والمؤسسات البنوك على المطبقة المھنة وأخلاقیات الحسن السیر قواعد -
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  :الآتیة الفردیة القرارات المجلس یتخذ

 وسحب الأساسیة، قوانینھا وتعدیل المالیة، والمؤسسات البنوك بفتح الترخیص -

 ؛الاعتماد

 ؛الأجنبیة للبنوك تمثیل مكاتب بفتح الترخیص -

 ؛بالصرف الخاص التنظیم تطبیق مجال في الصلاحیات تفویض -

 .المجلس یسنھا التي الأنظمة بتطبیق المتعلقة القرارات -

  .الأنظمة طریق عن الأمر، ھذا إطار في سلطاتھ، المجلس یمارس

 القانون یحكمھا مالیة مؤسسة وأي بنك أي بإنشاء لسالمج یرخص أن یجبف 

 أحكام بمراعاة یتعلق تحقیق نتائج على خصوصا، یحتوي ملف أساس على الجزائري،

  . 80 المادة

المالیة  والمؤسسات للبنوك الجزائر في فروع بفتح المجلس یرخص أن یمكنكما  

  .بالمثل المعاملة مبدأ مراعاة مع الأجنبیة،

 وتستشیر، الأخیر ھذا من طلب على بناء بالمالیة المكلف الوزیر إلى سالمجل یستمع

 أن یمكن مسائل أو القرض أو بالنقد تتعلق مسائل في تداولت كلما الحكومة المجلس

  .الوضع النقدي على تنعكس

 إطار في المصرفیة اللجنة تقررھا قد التي بالعقوبات الإخلال دون" 95 المادةوحسب  

 : "الاعتماد سحب المجلس رصلاحیاتھا، یقر

 .المالیة المؤسسة أو البنك من طلب على بناء -  أ

 : تلقائیا -  ب

 ؛متوفرة الاعتماد لھا یخضع التي الشروط تصبح لم إن -

 ؛شھرا (12) عشر اثني لمدة الاعتماد استغلال یتم لم إن -

  .أشھر (6) ستة لمدة الاعتماد موضوع النشاط توقف إذا -
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صلاحیات جدیدة للمجالس باعتباره یتمتع بالسلطة  ضافأ ھذا الامر قد أننجد وبھذا 

  :النقدیة، ذلك في المیادین التالیة

 ؛تسییر منتجات التوفیر والقرض الجدیدة -

 ؛معاییر سیر وسائل الدفع وسلامتھا إعداد -

 ؛تسییر احتیاطات الصرف -

المھنة المطبقة على المصارف والمؤسسات  وأخلاقیاتوضع قواعد السیر الحسن  -

 .ةالمالی

أما التعدیلات التي مست صلاحیات اللجنة المصرفیة، والتي  :اللجنة المصرفیة -5

  :كانت تھدف الى ضمان أداء مھامھا على أحسن وجھ، نذكر من أھمھا

عن طریق وثیقة  إلیھقیام اللجنة المصرفیة بإعلام الكیان المعني بالوقائع المسنوبة  -

 ؛لھ الشرعيممث إلىغیر قضائیة أو بأي وسیلة أخرى ترسلھا 

مصرف أو (تضع قید التصفیة وتعیّن مصف لكل كیان  أنیمكن للجنة المصرفیة  -

مؤسسة مالیة وطنیة أو فروع المصارف والمؤسسات المالیة الأجنبیة العاملة في 

، یمارس بطریقة غیر قانونیة العملیات المخولة للمصارف والمؤسسات )الجزائر

 ؛المالیة

 ؛عین المكان وفي الوثائق على بناء المالیة، والمؤسسات البنوك بمراقبة اللجنة تخول -

المطبقة  والتنظیمیة التشریعیة للأحكام المالیة والمؤسسات البنوك احترام مدى مراقبة -

 ؛علیھا

 ا؛معاینتھ تتم التي الإخلالات على المعاقبة -

وضعیاتھا  على وتسھر المالیة والمؤسسات البنوك استغلال شروط اللجنة تفحص -

 ؛یةالمال

  ؛المھنة سیر حسن قواعد احترام على تسھر -

 أو البنك نشاطات یمارسون أشخاص یرتكبھا التي المخالفات الاقتضاء، عند تعاین -
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 المنصوص التأدیبیة عقوبات ال علیھم وتطبق اعتمادھم، یتم أن دون المالیة المؤسسة

 .ةوالمدنی الجزائیة الأخرى بالملاحقات المساس دون ھذا الأمر في علیھا

  : من 106حسب المادة  المصرفیة اللجنة تتكون و

 ؛رئیسا المحافظ، -

 ؛والمحاسبي والمالي المصرفي المجال في كفاءتھم بحكم یختارون أعضاء (3) ثلاثة -

 الثاني وینتدب الأول رئیسھا ویختاره العلیا المحكمة من الأول ینتدب، (2) قاضیین -

 ؛للقضاء الأعلى المجلس ستشارةا بعد المجلس، رئیس ویختاره الدولة مجلس من

   الأولین المستشارین بین من المجلس ھذا رئیس یختاره المحاسبة مجلس عن ممثل -

 ؛بالمالیة المكلف الوزیر عن ممثل -

 25 المادة وتطبق، سنوات (5 ) خمس لمدة اللجنة أعضاء الجمھوریة رئیس یعینو

 .وأعضائھا اللجنة رئیس على الأمر ھذا من

 تنظیمھا وكیفیات صلاحیاتھا البنك إدارة مجلس یحدد عامة بأمانة اللجنة تزودو 

  .اللجنة من اقتراح بناء على وعملھا،

 أو یسیروا أن عھدتھم نھایة بعد (2) سنتین مدة خلال اللجنة، لأعضاء یجوز لاو

 ھذه مثل علیھا تسیطر شركة أو اللجنة مراقبة أو لسلطة خاضعة مؤسسة یعملوا في

  .الشركات أو المؤسسات ھذه لمثل مستشارین أو كوكلاء یعملوا نأ ولا المؤسسة،

یتولى رئیس اللجنة إرسال تقریر حول رقابة ) 04-10(من الامر 116وحسب المادة 

     .المصارف والمؤسسات المالیة الى رئیس الجمھوریة

  ):17/10( رقم الأمرتعدیلات قانون النقد والقرض  -سابعا

 والمتمم المعدل 2017 أكتوبر 11 في لمؤرخا )17/10( الأمر بناءا على

 5 ولمدة استثنائي بشكل الجزائر بنك أصبح والقرض بالنقد المتعلق )03/11(للأمر

 : في إطار التمویل من الخزینة احتیاجات تغطیة في مساھم سنوات

 ؛نفقاتھا تمویل العمومیة بھدف الخزینة إلى سیولة توفیر -

 ؛المیزانیة في العجز تمویل -
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 ؛ الداخلي العمومي الدین تمویل -

 .للاستثمار الوطني الصندوق تمویل -

 میزان وتوازن الخزینة توازن تحقیق في المساھمة إلى الإجراء ھذا یھدف

من خلال التمویل غیر ) سنوات5(لتطبیقھ الاستثنائیة الفترة نھایة خلال المدفوعات

 تمویل بھدف العمومیة ةالخزین إلى سیولة بتوفیر المركزي للبنك یسمح الذي ،التقلیدي

 الاستثمار صندوق وتمویل الداخلي العام الدین تمویل المیزانیة، في العجز تمویل نفقاتھا،

 من للحد والاقتصادیة المالیة الإصلاحات من العدید مع ھذا سترافق حیث الوطني،

  .عام وبشكل الإجراء لھذا السلبیة الانعكاسات

 للبنك المالیة الخدمات من الاستفادة عمومیةال للخزینة یمكن التعدیل ھذا ووفق 

 والسلفیات، القروض في المتمثلة التقلیدیة الطریقة إلى فإضافة أوسع، بشكل المركزي

 مباشرة جدیدة آلیات طریق عن مالیة موارد تحصیل من العمومیة الخزینة تتمكن سوف

  .قیود ودون

 : بینھا من نذكر التقلیدي غیر یلالتمو لھذا أسباب عدة ھناك :التقلیدي غیر التمویل -1

 ؛وما صاحبھ من انخفاض الایرادات العامة للمیزانیة  النفط أسعار في شدید انخفاض -

- التضخم؛ نسبة ارتفاع 

- الاستثمار؛ صندوق مداخیل تراجع 

- ؛الأجنبیة الاستثمارات قاعدة ھشاشة  

 .الوطنیة العملة قیمة في انخفاضھبوط و -

 مبادئ بأھم مس ، أنھ قد)17/10(رقم  الأمرلذي جاء بھ ا التعدیل من الملاحظفمن 

 تصرف تحت الجزائر بنك ضعو تم من خلالھ حیث ،)90/10(النقد والقرض قانون 

بالرغم من استثنائیة ھذا القرار وارتباطھ بالازمة  ( قیود وبدون الإصدار في الخزینة

 ).خارجیةال الاستدانةالاقتصادیة، ورغم اللجوء الیھ كبدیل من بدائل 

 شكلھ في بسیط بتعدیل )10-17( قانون جاء :تقلیدي الغیر التمویل تطبیق مجالات -2

 بإضافة  45 المادة(حیث عدل  ،تأثیرالو مدلولال في عمیقولكنھ تعدیل  )11-03( للأمر
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 الجزائر بنكمن طرف  العمومیة الخزینة تمویل إمكانیة على ونص ،)رمكر 45 المادة

 5 ولمدة استثنائیا وذلك تصدرھا، التي المالیة السندات شراء لخلا من مباشر وبشكل

 .سنوات

 :  ـب الآلیة ھذه تطبیق فیھا یتم التي الحالات وحددت

 الخزینة؛ تمویل احتیاجات تغطیة -

 الداخلي؛ العمومي الدین تمویل -

  .للاستثمار الوطني الصندوق تمویل -

  :)10-17( قانون وفق ةالعمومی للخزینة الجزائر بنك تمویل آلیة خصائص -3

 أكتوبر 11 في والصادر والقرض، بالنقد المتعلق )10- 17(من خلال قراءة القانون 

 خلال من وآلیاتھا التمویل عملیة وصفتیمكن  )11-03(للامر  والمتمم المعدل ، 2017

 :كونھا

 الاقتصادیة استثنائیا؛ بالأزمة التقلیدي غیر تمویلھذا ال ارتبط حیث :استثنائیة -

 ؛سنوات 5 ـب التقلیدي غیر التمویل على الاعتماد فترة تحدید تم :زمنیة فترةب حددةم -

حیث نص القانون على  :الخزینة سنداتأن التمویل یتم عن طریق الشراء المباشر ل -

 التي المالیة السندات شراء خلال من مباشر وبشكل للخزینة الجزائر بنكتمویل 

 .)المالیین الوسطاء( یةالمصرف بالدائرة مرورھا تصدرھا دون

 المدة خلال إصدارھا یتم التي لمبالغا لم یتم تحدید :الإصدار سقف عدم تحدید -

 2659 تتعدى لن المبالغ أن على المالیة وزیر تصریحات من بالرغم ،حددةالم

 .ملیاردج

فترة  وخلال استثنائیة بصفة الجزائر لبنك) 10- 17( رقم القانون رخصوبھذا  

وھو ما یؤدي الى  ،الخزینة عن الصادرة للسندات المباشر بالشراء یامالق سنوات خمس

التمویل الغیر تقلیدي من بنك  خدمات منمباشرة ودیون قیود  العمومیة الخزینة استفادة

 الجزائر، حیث یمكن مقارنة القیود في ھذا النوع من التمویل قبل وبعد صدور القانون

  :وفقا لما یلي )17-10(
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 النقد قانون من 54 للمادة فقاوو ،)10- 17( قبل صدور القانون: للائتمان سقف -

 حسابا لھا یفتح بأن العمومیة، الخزینة یقرض أن جزائرال بنك بإمكان والقرض،

 الإیرادات إجمالي من %  10 فیھ رصیدھا یتجاوز لا ولكن المكشوف، على جاریا

 اقتراض العمومیة خزینةال باستطاعة یكن لم فمثلا الماضیة، للسنة للدولة العادیة

 إجمالي حجم على بناء ،2018 عام في دینار ملیون 425 یتجاوز لا ما سوى

 جزائري دینار ملیار 4250 بمبلغ المیزانیة في رصدھا تم التية العام الإیرادات

 .النفطیة الضرائب إیرادات احتساب دون ،2017لسنة 

 ھذا من العمومیة زینةالخ إعفاء تم فقد ،)10-17( صدور القانون بعد ولكن

 .للائتمان سقف دون جزائرال بنك لدى جاري حساب فتح بإمكانھا وبات الشرط،

 بشراء الجزائر لبنك یسمح لاكان  ،)10- 17( قبل صدور القانون: آلیة التمویل -

 مروربالدائرة، مع ال)التداول سوق(الثانوي السوق في إلا العمومیة الخزینة سندات

   ).المالیة والمؤسسات التجاریة البنوكك لمالیینا الوسطاء( المصرفیة

 سندات شراء الجزائر بنك بإمكان أصبح ،)10- 17( بعد صدور القانون ولكن

 الغیر البعد ھو وھذا ،)الأولیة السوق(سوق الاصدار  من حتى العمومیة الخزینة

 .قبل من بھ معمول كان بما مقارنة المباشرة التمویل عملیة في تقلیدي

یستثمر  لا الجزائر بنك كان ،)10- 17(قبل صدور القانون : المستثمر فیھا الأصول -

 السوق في اقتصادیا متعاملا فباعتباره ،ثول المالیة عالیة الجودةالأفي  لاإ یكتتبولا 

 اقتناء یؤدي بھ الى عدم مما بھا، المعمول الاستثمار أسالیب، وجب علیھ اتباع النقدي

  .أقل جودة ذات أصول غالبھا في فھي الجیدة، غیر الحالتھ نظرا الخزینة، سندات

 الأصول بشراءملزما  الجزائر بنكصبح أ ،)10-17( بعد صدور القانون ولكن

 معدللاعتبار  ودون ،المالیة جودتھا عن النظر بغض العمومیة للخزینة المالیة

  .في السوق بھا المرتبط المخاطر
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